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اللقدمة 
بسم الله الر من الرحيم 

امد لله رب العالينء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. وعلى آله 
وصحبه أجمعين ورضي الله عن التابعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين؛ 
) جاع اللاسلام للبشرية ليدظم علاقات الاغراد في إطار جحتمع عتماسك لتحقيسق 
انور فيه باتبا ع أوامر الله واجحتثاب نواهيه ويدرك جيع أهدافه إذا كانت غايته الأول أن 
بحوز رضی الله سبحانه. 

ولعل المعاملات بين الأفراد وأبرزها العاملات الالية لا ها من تأثير على سير 
الحياة وأحمية فى استمرارها- قد أحذت جانبا مقصلا من التشريع الاسلامي الذي وص 
كل الحرص من حلال تنظيمها على الموازنة بين مصلحة الفرد والحماعة فيما جقق الخسير 
الحميع. 

وتحت عنران العاملات اللالية قي الاسلام كانت الطبعة الأرلى من هذا الكتساب 
حيث اشعمل على عشرة فصول الذي رأينا أن نعدل ونضيف على ما جحساء في الفصلل 
الثاني والرابع والخامس والسادس مما قق الغاية قي الايضاح وبيان الأحكام الشسسرعية في 
المعاملات الالية المستلفة. كما رأينا أن نعدل عنونا الكاب ليصبح " أضراء علسى 
المعاملات الالية ثي اللاسلام" حيت أن طريقة تناول الوضرعات الالية ق هذا الكتاب 
حاءت لتسليط الضوء على الحكم الشرعي دون الاسهاب والاطالة في مناقشة الأدلة 
الشرعية والشروحات المطرلة لآراء الفقهاء قي هذه الأمور. 

إنه اسهام متواضع للاجابة على تساؤلات الكثير حول الأحكام الشسرعية 
للمعاملات المحتلفة ولإنارة السبيل أمام من يريد السير على درب ادى غايته رضوان 


الله عرز وحل» ولعلها غايتتا إن شاء الله. 
امو لفان 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


الفصل الأول 
مفهوم المال في الإسلام 
وظائض المال 
- شر وط الکسب والإانفاق في الإسلام 


المعاملات المالية في الإسلام 


في الدراسات الفقهية قسم الباحثون والعلماء من المسلمين الأجلاء أعمال 
المسلمين إلى عسادات ومعاسلات» العبادات وهي الأعمال ألْتّي يقوم يها 
المسلم تجاء ريه عز وجل وفق شعائر جاء بها رسول الله بل من عند الك 
كالصلاة والصوم . . الخ . 

وما المعاملات فهي الأعمال التي يقوم بها المسلم وتنشأ عنها علاقات مع 
غيره من الناس . ومن هنا كانت المعاملات المالية جزءا من معاملات المسدم 
التي يقوم بها في حياته . 

والحقيقة أن هذه التقسيمات إن هي إلا بقصسد سهولة دراسة الأحكام 
الشرعية التي تنظمها حيث أن جميع أعمال المسلم عبادات سواء مأ كان منها 
شعائر تؤدى كالصلاة أو عملا آحر كالبيع أو الشراءء لأن عمل المسلم كله عبادة 
لله عز وجلل وبالتالي فالعبادات المعروفة عبادات والمعاملات ألمالية عبادت 
وغيرها من الأعمال . 


قال تعالى : وما خلقت الجن وألإئس إلا ليعبدون4 . 
إن وقوف العبد بين يدي ربه فى الصلاة عبادةء وتأدية زكاة آمواله عباأد 


وإأدأءه فريضة الحج عبادةء كما أن عدم الغش في البيع عبادة» وعدم الكذب 
عمادة . 


تصور أن رجلا آو امرأة أراد أن يبيع بيعاً ويستطيع أن يغش بذلك فذكر الله 
4 له أمر آللهُ فاستثل وأبتعد عن الخش فإن عمله هذأ عبأدة. 


FF 


أدبن فان کل فعل ابن ادم وقوه وطريقة سجاه وسحر اه وسکناته دا راشي ھا 
ربه وعملل بما برضصیه وأ جحلب صا نه عنه فإنه يجوز على رصی اله ويلك قإنه 
يعد ربه في كافة أعماله. 


وسشرى فيسا بعد أن المعاملات المالية في الإسلام تكون صحيحة إذا 
وافقت أوإمر الله عز وجل . وتكون غير صحيحة إذ! خالفت أوإمر الله عز وجل › 
وقد جاءت ضرورة تناول هذه المعاملات بالبحث عندما حرج الناس ومعهم 
المسلمسون عن الأصول السليمة والقرأعد الصحيحة في هذه المعاملات » 
وعنسدما أخحذوا بأساليب غير المسلمين حيث جعلوا المال غاية وانقسمو! إلى 
قسمين (الذين انقسموا هم غير المسلمين) قسم يؤمن بالمنفعة وإشباع الحاجة 
وتحقيق اللذة وهي مناط الحياة عندهم وهم الرأسماليون» وقسم آمن بالتطور 
القائم على ألمادة وجعلها مناط ألحياة وهم الاشتراكيون الشيوعيون ولذلك كانت 
معاصلاتهم المسالية تدور وفق نظرتهم للحياةء ولقد خحضنا مهم واخحتاطت 
أعمالنا. ولذ كان من الواجب بيان موقعنا بين هذين المذهبين : 

ما نحن المسلمون فإن مناط حياتنا الحلال والحرام أي عبادة الله لأنها هي 
التي توازن بين آلماأدة وار وح وتوأزرك بين ألقرد والمجموع وبالتالي تحقى السعادة 
وإالطمانينة . 

فيجب أن تكون المعاملات وفى التعاليم الإسلامية لأن الاسلام لم يهمل 
جانا من جوانب حياة المسلم حتى نتلمس الحلول من غيره» وال سبحسانه 


يقول : #اليوم أكملت لکم دینکم# , 


- £ 


المال في الإاسلام 
ألما : #هو کل ما يملف وينتفم به»» وتحوي كلمة مأل مقهوم الملكية > 


كما تحوي الكلمة ميل الطبع إلى ما ينتفع بسه» وعرف أيضاً: «أنه ما يمكن 
حيازته و[حرازه والانتفاع به والتصرف فيه تصرفاً يستقل فيه المالك». 


ويختلط هنا مغهوم المال والنقود والثروةء ولكن إلمال والثروة معناهما أشمل 
من النقود إذ تشمل كلمة مأل وكلمة ثروة كل ما يمتلكه شخص طبيعي أو معنوي 
من السلع وإالأشياء التي يمكن أن ينتفع بها وبالتالي يكون عليها طلب وتمتاز 
بألندرة النسبية فتصبح ذات قيمة. 

اا النقود خهي أداة تقويم الأشياء وهي ليست بذات لقع من ذاتها وإنما 
بمقدرتها على الاستبدال فهي أيضاً وسيطاً للتبادل ومستودعاً ألقيم . 

ولقد فطر الإانسان على حب المال وامتلاك الأشياء التي ينتضع بهاء وقد 
آوسحد الله سبحانه وتعالى جميم الأشياء التي ينتفع بها من أجل إستمرإار ألحياة 
التي أرأدها الله وشرع الله لللانسان حى حيازة الأشياء وهو حى الملكية وبذلكف 
شرع الله للانسان أن یکون ذا مال, یتصرف فيه بعد أن یکتسبه من وجه مشروع 
من الأوجه التي دد ها أله سبيحانه فما آوحی انيه الكريم صلوات إلله وسلامه 
عليه . 


والدليل على حى الملكية قول الله عز وجل : إللرجال تصيب مما اكتسبوا 
وللتساء نصيب مما اكتسبن€ كما أن التشريع الإسلامي حافظ على حق الملكية 
فشر م قوی الروادع لمن اعتدى على حى الملكية كما نعلي من حَدّ السرقة 
بالقطع . 


~9 


ينسجم مع الملكية الجماعية بما يؤدي إلى انسجام الحياة واستمرأرها . 


لقد أباح الإسلام الملكية ولم يجعل لها حداً أعلى وقي نفس الوقت لم 
يجەلها من غير قيود في التصرف بهذه الملكية : للفرد أن يملكڭ ما يستطيع كسبه 
مر الما ولا حد أعلى هذه الملكية يشوقشت عد ها الاتسأان ولکن رل أ الكسب 
يشترط أن يكون مشروعا. ثم يشترط التصرف في المال الذي يملكه المرد أيضاأً 

بطرق مشروعة . 

١‏ إفراد الملك الحقيقي له تعالى : أي أن المال مال الله . وهذا ركن أساسي 
في عقيدة ! لملم . قل اللهم مالك الملك تؤتسي الملك من تشاء وتنزع 
الملك ممن تشاء4»› وهنا معنى جامم لكلمة ألملاك سراء فهم منها السلطان 
أو امتلاك الأشياء. ويقول ألته في آية حر : لته ما في السموانت وما في 
الأرض4 . 

٢‏ ہے أ اله أسشخلف الإانسان في ملکه : وإلدليل فوله جل وعلا: #وإذ قال ربك 
ملكة الفرد هي اثتمان له على ألمال الذي في حوزته . أله هو ألذي أمكنه 
من حیازته بتوفيقه وحفظ له حق الحيازة هذا وبالتالي فهو موکل فيه وجب 


وكشيرة هي الآيات القرآنية التي تدل على أن المال من الله نورد منهاً: 
إوابتغ فيما اتاك اله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنياء وأحسن كما 
احسن 1 إليف. ولك تیخ اقساد في الأرض إن اه لا يحب المفسدين 4 . 
۴۳ توسيم مجالات الكسب : أن امتلاك المال وحق حيازته تنشا للفرد من الأوجه 
ل 


التالية التي نستطيع تسميتها طرق التملك وهي : 

أ .. العمل : وهو مأ يبحق للعامل من أجر نظير عمله في أي من المجالات 
الميختلفة سوا شي زرأاشة أو عستاعة أو غيرهاً. وسواء أكأن العمل بجر لدی 
شخص احر» أو كان العمل في مشاع كالاحتطاب والصيد وغيره . والمجال هذا 
واسع ولكن الشارع جعل قيودأ على هذا النشاط الذي يحقق الملكية . 

ب - الهبة وإلهدية والصدفة : وهذه الملكية تنشاً عن تنازل شخص عن 
بعض ما يملك لشخص آخر فيصبح الشخص الآحر مالكاً لما حاز من عطاء 
شيره وتصبح شلد إالملكية حن له. 

ج الإرث : وذلك بانتقال حق ملكية جزء من مال متوفية إلى أي واحد من 
ورثته وجعل الإسلام للإرث نظاماً دقيقا أمر الله سبحانه باتباعه» ويسمى العلم 
الذي يبحث في المواريث وأسس تقسيمها وعلم الفرأئض» . 

د - حق الإنسان في التصرف بمال غيره بما يقيم أوده : وذلك بأن أعطى 
الإسلام للمرء حقاً ‏ إذا كان في حطر البجوع - أن يتصرف في مال غيره بالمقدار 
الذي يحفظ له حیاته ولا يعتبر في هذه الحالة معتدياً على حق غيره. 


و حبق الالسان فيما يحوزه من المباح المشاح بين الناس فإ حيازة شي ء 
من ذلك من قبل الشخص تبرر ملكيته له» ويصبح قادرا على التصرف فيه. 

ز - العقود: وهي المعاملات والمبادلات العديدة التي شرعها الله وجعل لها 
شروطاً وأحكاماً بينها رسول اله بيه وهذه العقود كثيرة منها: البيع» الرهنء 
السلم. . الخ . 

ونلاحظ إن طرق التملك ممكن تصنيفها في قسمين : 

الأول: لا دحل للانسسان فيه ولا أثسر لنشاطه في امتلاك ألمال: كالهبة 
وإلصدقة وألهدية والميراث . 
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والشآتي : فهو اللي ينشاً فيه حى الملكية سیا سحي السات وتشأطله 
وکسه . 


٤‏ - اتباع طرق الكسب المشروع : وذلك بائباع الأوأمر واجتناب النوإاهي : ومن 
الأمور التي تجعل الكسب غير مشروع وی ألملكية خير میحفوظ مايلي : 
أ العش : لقوله ب : ولیس متنا س خش». 

ب الاحتكار: لقرله 5 : ولا يحتكر إلا حأطى ء» . 
سچے ہے الخرر: ويي اليم الذي یشتمال مل جهالة الشمن إو السلعة او 
الأجل . 

٥‏ - توزیع الثروة: وهذاأً مدا أقتصادي هام اعتلت الشريعة الا سلامية بتحقيقه 
بوساثل كثيرة كالإارث والزكاة والصدقات . والدليل على تقرير هذا المبداً ما 
سا في سورة اشر : وما أفاء انه على رسولسه من اهل القر ى فلله 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وأبن السبيل كي لا يكون دولة 
بين الأغنياء سكم . 

ی هتا يدهم بان امال في الإاسلام ية لا ستمرار البحياأة البشرية إلخأصة 
وألسأمة ويس أمتلاك الأشياأء غاية ولیست -حيأزة المال صن أجل إلمال ۽ فبالقدر 
الذي حت فيه الإسلام على السعي لاكتساب المال حث أيضا على عدم اكتناز 
المال وحذر الذين يكنروت إلمال بأشد العقاب. 

كما حذر الإسلام من تعطيل وسائل الإنتاح وعدم السعي والتواكل لأن سنة 
الحياة تقتضي أن تستمر عنأصر آلإنتاج في العمل لإنتاج السلع وإيجاد ما ينفع 
وبذلث: 

مما تقدم يتضحح أن المال لل وأن اللإنسان مستخلف فيه وأن ملكية البشر 
للمال هي ملكية نيأابة بمعنى أنه يحق لهم التصرف في هذا المال تصرف التائ 
عن صاحب الملك الأصلي . وأن النيأبة هنا هي عن الله عز وجل وهي قاثمة 


A 


في حدود ما سخر الله للبشر من مخلوقاته وما سلطهم عليه من ملکه : واه يؤتي 
ملکه من بشاء+ . 


ویترتب على ما تقدم أيضاً أنه لا يجوز للمسلم إتلاف ما لديه من مال أو 
أي جزء من ماله إتلافاً لا ينتفع به کأن یحرق أویغرق مالا ينتفع به بدون سیب 
لأنه يسي ء التصرف فيما عو مستخلف عليه ء ويسيء استعمأل ما هو ناثب عن 
مالکه عليه . 
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وظاتقي المال 
ان ألمال بمفهومه العأم يعتبر من النعم التي سخرها الله لللانسان وأن المال 
ضصروري لاستمرار ألحياة وعمارة الكون . وتعتبر حيازة الأموال وسيلة لا غاية. 
والمسلم مأمور بالسعي لکسب الرزف ومح ألمال ولكن صمن قیود وکذللف 
لتحقیی غایات اسمی من تکديس الأموإل وهذه الغايات تتحقق نتيجة للتصرف 
بالأموال في, إحدى الرظائف التالية : 
إ الا تشاع المباشر: ويكون ذلك باستهلاك إلمال أو جزء منه لتسحقيق منقعة 
۴ استطللال المال و استتماره ئي سبل الإنتاج برس ز اده وز باد سا يمحن 
الانتفاع ب ووه الاٴستخمار معروفه وصتعلدة , 
۳ إنفاق ألمال في طاعة الت إبتخاء تسقيق مرضاة الله . 
دن غرظائف الما فيي الإا سلام راوح بين تحفيق منفعة عباجلة قي آلمحيأة 
الدنيا وبين تحقيق منفعة أجلة في الحياة الآخرة نتيجة لتحقيق ما أمر به المسلم 
س فاق ایتشاء مر ضصاة الله . 
وكما أن للمسلم حى الانتفاع بالمال إلا أن هذا الحق مقيد وليس مطلقاًء 
حیٹ یکوت الانفاق في حدود الاعتدال دون إسرافي أو تقتیر» كما قال سبحانه : 
وکلوا واشربوا! ولا تسرفوا# . وقال: کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا 
فيه . 


شروط الكسب والإنفاق في الإسلام 

فی تعریفنا للمال يتبین آنه يتكون من عنصرين الأول: إمكانية اليازةء والثان: 
الانتفاع وهنا فإن حيازة الال تكون بإحدى طرق الكسب وهي كثيرةء وسبق وأن 
تكلمنا عنها تحت عنران طرق التملك. إلا أن طرق التملك أعم وأشل حيٹ أا 
تشمل طرق الكسب وغيرها وطرق الكسب هي الطرق الي يكسون لاإنسان 
ولدشاطه ولسعيه دور فيها. وأا من طرق الدملك. أما الطرق ال يتملساك فيها 
الإنسان ولا يكون له دور فيها كالإرث والوصية وابة فنا طرق التملك وليسست 
طرق الکسب. 

والإسلام يقضي بأن يكون كسب الال من حلاله وإنفاقه والانتفاع به في 
حلال أيضاًء ولقد اشترط الإسلام في مشروعية الكسب أحد أمرين: 

الأول: أن يكون الربح مقابل عمل يا كان نوع هذا العمل وأياً كان الحهد 
الذي يبذله العامل (ذهي أو عضلي.ء..). 

الثاي: أن الغدم بالغرم: ويعي أن يكون الربح مقابل تحمل الفسارة. 

ونتيجة لذلك فقد حرم الشرع كل وسيلة من وسائل الكسب إذا م تستوف 
أحد هذين الشرطين»ء فحرم السرقة الغصب» القمار والميسرء الربا. 

وعكن استخلاص معن الربح المشروع في اللإسلام: " بأنه ذلك البماء قي الال 
الناتج عن استخدام هذا الال في شاط استشماري" (وهو تعريف للباحث الأسسعاذ 
سحمود السيد الفقي). 

ولكتنا إذا نظرنا إلى النشاط الاستفماري المشرو ع فإننا جد لحهد الإنسان أثرا 
واضحاً -حيث يقوم الحهد الإنسان بتقليب الال من حال إلى حال كأن يكون نقودا 


سإ ااج 


م سلعا ثم يتحرل إلى نقود أو حدمات وهكذا فيزداد ونمو لأنه لا يتصور أن يدمو 
الال آو يزيد إذا لم يشا ركه العمل. 

ولذا وحب على المسلم أن يراعي في كسبه للمال أوامر الله ونوأهيه بحيث 
ينمي حدود ولكن بقيود من الحظورات كالكذب والغش وحلف اليمين والاحتكار 
وإلماق الضرر بالا حرين. 
الإنفاق: 

لغة تعي ذهاب ألالء وجاأء في اللغة: نفقت الدابة إذا ماتت وانعدمت» 

اصطلاحا: صرف الال لتحقيق منافع للناس» وتحسين أحوافم الاقتصاديسة 
ويعيي توفير المتافع المشروعة. 

وهدف الانفاق إذن هر تحقيق النفعة واللإسلام حث على الانفاق على ساس 
نظرته إلى الال على أنه حق الماعةء وملكية الال تسترحب إنفاقه واستثماره 
لمصلحة الفرد والحماعة. فالانفاق مهم قي الوصول إلى التنمية عن طريق اس-تثمار 
الأموال ° 

وإنفاق الال ق الإسلام يعتبر صفة من الصفات الدالة على طاعة الله والإعلن 
كما حاء ي قوله عر وحل: (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقاهم 
ينفقوك). البقرة ' 

وف آية أحرى: ( الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينشغقوت أولئك هسم 
المؤمنوك حقا). 


بپ آ۱ 


د, جمد صاخ عبد القادرء نظريات التمويل الإسلامي» ص ه٠‏ 
۰ - د جمد صا عبد القادر؛ نظريات التمريل الإاسلامي: مس١‏ ”. 


س 


وحعل الإسلام الإنفاق رأس الأعمال الصاة الي تؤدي إلى انير حيث قال 
الله تعالى: ر لن تنالو! البر حق تنفقوا ما تحبوك). 
ويتبين تما سبق أن غاية الإسلام هو الخيرء» وأن وسائله للعرر هي الإمان 

والأعمال الصاخة وأن الإنفاق هو أول الأعمال الصالةء وأن الامتناع عن الإنفاق 
حول دون الوصول إلى غاية الإسلام. فإذا كان الإنفاق وسيلة من وسائل الخير 
ونتيحة من نتائج الإعان بالله» فإن المسلم الذي عتنع عن الإنفاق يعصي الله ويعطسلل 
مقاصد الإسلام ويشهد على نفسه بأنه م يؤمن كل الإبمان وبق عليه دعاء رسول 
الله إذ يقول: " اللهم أعط منفقا حلفا وأعط مسكا تلفا". 
أنوا ع الإنفاق: 
~١‏ اللانفاق الاستهلا كي: 

وهو ما ينفق من أموال لإشباع حاحات على السلع والخدمات»؛ ويهدف 
الإسلام إلى تحقيق حياة طيبة للأفراد ويعطي الإسلام الأولوية في الانتاج والاستهلاك 
للحاحابت الضرورية لأصحاب الدحول المختلفة المنحفضة والتوسطة والمرتفعة. 
۲“ اناف الاستتماري: 

وهو ما ينفق من أموال لتحقيق ربح أو دحل أو تنمية المورد في مشساريع 
إستشمارية» وهذا يودي بدوره إلى زيادة التشغيل لكل أنراع الاستدمارات الصغسيرة 
والطريلة والاستدمارات العامة.' 
-٣‏ الإنفاق الصدقي: 

وهو ما ينفق من أموال لمحقيق مصلحة الفرد واجتمع وهذا السسوع مسن 
الانفاق يقسم إلى قسمين 
الأول: حدود وثابت ودائم وواحب: وأهم طرق هي: 


E 


أً- الركاة: حيث أن مقدارها حدد تبعا لأنواع الالء وأداء ثابت ثي وقت معين 
من كل عام %۲,١‏ وهي الحد الأولي لالإنفاق الصدقي.“ 

ب صدقة الفطر: وهي ال زكاة الي بحب بالغطر في رمضاك. 

ج النفقة على النفس والأقارب: وهي ما يقدم من طعام وكسوة وسكن لمن 

وجحبت له. 

د- الميراث: وهو عبارة عن قواعد من الفقه والحساب يعرف جا توزيعع التر كة 

والحقوق التعلقة ها . 

ھ- الوصية: وهي تصرف لا بعد الموت. 

و- الكفارات: وهي تعبير عن كفارة الذنوب ويأمر المسلم بها عندما يقوم علسى 

ارتكاب مأ هو عرم عا يصح التحلص منه في أن يتقدم ببذل بعض ماله عما اقترفسه 

کإفطار رمضان او حلف عین أو قتل طا ° 

الثايي: إنفاق غير حدد وغير ثابت وغير داثم وطوعي وهو الإنفاق التطوعي ومدها 

ما يساعد ف التمية وف الاستدمار بإقامة مشاريع للسلع الضرورية وإعادة توزيسسحع 

الدحول لصا الفقراء كالوقف وأهم طرق وسبل التطرع هي: 

أ - صدقة التطو ع: وهو ما يدفعه المسلم من أموال تطوعاً طمعاً في مرضاة الله. 

ب- الوقف: وهو الانتفا ع بالعين الحسوبة على ملك لله تعاى. 

جس“ اطبة وأشدية والنذر وألعتق. 


س ار نجع الاق ص1٦‏ ر 3۸ 
- مود موده واحروك» عاضرات ف نظام الأسرة في اللاسلام س ١۸١‏ ط دار الفرقات. 
س د مود مد بابل الال ق الإسلام ص۷۲ وما بعنها. 


د اللأضحية: وهي الشاة الي تذبح ضحى يوم العيد تقربا إلى الله تعالى وهي سسئة 
واحية على أهل كل بيت مسلم قدر أهله عليها ‏ لقوله تعالى.“ فصل لربسك 
وانحر" الكوثر (۲). 
و- العقيقة: وهي الشاة تذبح للمولود في اليوم السابع لولادته. وهي سنة مؤكسدة 
للقادر عليها من أولياء المولود وذلك لقوله عليه السلام" كل غلام رهبنه بعقيقتسسه 
تذبح عنه یوم سابعه» ویسمی ولق رأسه" رواه آبو داود. 
جعل الإسلام لاتفاق حدين: 
إ١‏ الد العادي» ١‏ سد الضرورة. 

والحد العادي لللانفاق فإنه يقع فيما يزيد عن حاحة المستخلف على المال 
(الذي بيده المال) أو من يسمى ازا صاحب الالء فتكون الزيأدة عن حاجته هسي 
عل الإنفاق وجحاله كما حاء في قول الله عز وحل: ر( يسألونك ماذا ينفقون قسسل 
العفو)» وقوله: ر( خحذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين)» والعفو هسر 
الريادة أو هو الفضل الذي عفت عنه الحاجحة وما فضل بعدها سدها, 

وإذا كان كل ما زاد عن حاجة المستخلف على الال علا لالانفاق فينبغسي 
أن نعلم أيضاً أن إتفاق هذا الرائد لا يحب إلا إذا دعت حاجحة الغير إليه. افا م 
يكن بالغير حاجة إلى الفضل كان لن بيده الال أن ينفق منه ما شاء ولو أتى علسى 
كل الفضل. أما إذا كان بالغير حاجحة إلى الفضل فليس لن ث يده الال أن يأحذ من 
هذا الفصل شيعا. كما جحاء فى حديث الرسول ف. 


' س ایو بکر ابلیزاثري» منهاح السلم: ص .۳٤۲‏ 
- لر بیع السانق ص٥‏ ۳۲. 


ا سه 


من کان معه فضل ظهر فلیعد په علی من لا ظهر لهء» ومن کان له فضسل 
زاد فلیعد به علی من لا زاد له. 


أما حد الضرورة في الإنفاق فإنه معد من الفضرل إلى نفس الجزء المحصص 
لسد حاجة المستخلف على الال فيصبح للغير من الأفراد وللجحماعة الحق قي أحذ ما 
تدعو الضرورة لأحذه من هذا ابعرء قل المأحوذ أو كثر لسد بعض حاحة الآنحريسن 
ولتوفير الال الضروري لصيانة آمن اججموع. 


ويتبين هنا آنه لا ينتقل حد الإنفاق إلى الخر المخحصص لسد حاحة من بيده 
امال إلا لضرورات تيرر ذلك» ونسغطيع أن نضرب أمثلة على لسك في تساريخ 
آي سالام: 
-١‏ مواحاة الهاحرين بالأنصار مقا" متهم إياهم القليل والكثير. 
ما فعله عمر رضي الله عته عام الحاعة أو نوى فعله حيث قال: 

لو م احد للناس ما يسعهم إلا أن آدحل على آهل کل بيست عدقسم 
فيقاسموهم أنصاف بطوممم حن يأټ الله بايا فعلت» فم لن يهلكوا على أنصاف 
بطومم". 


~٣‏ ما فعله أبو عبيدة رضي الله عندما أشرك المسافرين معه في أزوادهم. 


ومن شروط الرنفاق: 


~-- 
س 
۳~ 
چ س 


~~ 


— 


ألا ينغق المسلم في حرام أو في ما يودي إلى الحرام. 

أن يكون الإنفاق اتباعا لأوامر الله وتجنب الاكتناز وتكديس الثروة. 

أن يلرم حد الاعتدال قي الانفاق. 

أن يكون الانفاق في سبيل الله: وذلك لأن الانفاق يعود على النفق وعلسى 
جماعته بالخير» لأن الله غي عن العالين وهو صاحب الال في الحقيقة وهو 
الذي يرزق الئاس ويستخلفهم فيه, يقول تعالى " وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباء منشورا" لانه م يبتغ به وجه الله ویقول سبحائه "إن 
الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملى الأرض ذهبسا 
ولو افعدی به" وقال رسول الله 4# لسعد بن أبي وقاص "نك لن تنفق 
نفقة تبتغي ها وحه الله إلا أحرت ها حي ما بعل في فم إمرأتك". 

أن تكون الصدقة حالية من لن والأذى: من شرط الصدقة حى تكسسون 
مقبوله أن لا يتبعها من رلا أذى لاما بيطلان مفعرل الصدقة قال تعال " 
يا آيها الذين منوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى" وقال تعالى " قول 
معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى".“ 

ن يکون الانفاق من طيب الكسب: قال تعالى * يا آيها الأيسن آمنوا 
انفقوا من طيبات ما كسبشم" أي من أرباحكم التجارية " وها أخرجسسا 


الفرقان ۲۲. 
س رة غ ۲۹ 


لكم من الأرض” أي من أرباحكم الزراعية. وقيل من النبسات والمعسادن 
وال کات ولان الله سبحانه وتعالی طيب لا يقبل إلا طيباً. 

۷ أن يعلم آن الانفاق الخفي حير من الانفاق العلي: قال تعالى " إن تبسدوا 
الصدقات فعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفسر 
عنكم سیئاتكم والله عا تعملون خبير"". لأن المنفق في السر يكون أيعسد 
عن الرياء والمن والأذى وهذا شأن المسلم التقي الذي يبتغى بعمله وجه الله. 

۸- آن يعلم أن أحق الناس بالإنفاق عليهم هم الفقراء: قال تعالى " للفقراء 
الذين أحصروا في سبيل الله له يسعطيعون ضربسسا في الأرض يحسسبهم 
الجاهل أغياء من العفف تعرفهم بسيماهم لا يسالوت الناس إلحافا وما 
تنفقوا من خير فإن الله به عليم" رالبقرة ۲۷۳) وهذه الآية نزلت تي فقراء 
المهاجحرين وهي تتناول كل من دحل سحت صفة الفقراء منذ عابر الدهر حي 
الآن. 


وهذه دعوة نم يتوصل إليها بعد الحديث ولا أعتقد أنه واصل إليها إذا تى 
سه ادعو ى الكرعة ° 


س اليقرة ۴۷١‏ 


- المر جع السابق ص۲ ,١١ ١-١١‏ 


نستخحلص ما تقدم أن حب الال من القطرة ولكن الإسلام هذب هده 
الفطرة فجعل المسلم يحب الال بقدر ما يقربه من رضى الله وما بيلغه غاياته ف ذلك 
وما يساعده على فعل الطاعات معن أن الال وسيلة إلى فعل الخ فالمسلم جب 
عليه آن يحب الال ليستطيع به أن يفعل الثير فيتقرب من الله. وأن المال ثي يد المسلم 
امتحان له وابتلاء فإنه سيحاسب عليه من أين أكتسبه وفيم أنفقه. 

ولو حاولنا أن ندظر .عنظار الاقتصاديين الحدئين الديسسن حاعرا بشكسرة 
الأضاعف ودور الإنفاق في تحريك عحلة الاقتصاد وما يتشا عننها مسن تحريسك 
للأنشطة الاحتماعية والاقتصادية لعلمنا أن الإسلام جاء عا يلرم العباد من عند حالق 
العباد ون الله قد أرشد الناس لا ينفعهم لو اهم يسنوت تطبيق ما أمرهم به الله. 


س 4 الا ببس 


الفصل الثاني 
الربا 
التعريف 
الربا في القرأن والسنة 
التدرج في التحريم 
أسباب التحريم 
الفرق بين البيع والربا 
أنواع الربا 
البديل للربا 


~۴ 


الربا 

الربا في اللغة يعن الريادة» ومن هنا كان مفهوم لفظ "ربوة" أو رابية يدل 
على الأرض الي تريد على ما استوى من الأرض حرها. وتعي النمو أيضاء معصسىئ 
ربا الشيء إذا نما وزاد. 

وما يدل على هذا المعن ما بحاء ق قوله تعالی: 
ز وتری الأرض هامدة فإذا أنر لدا عليها الماء اهرت وربت ٠ء‏ آية © ي سسورة 
اسیج , 

وهنا ربت تعن مت وعلت 

وما حاء في قوله تعالل: ( .۔. تعخذون أعانكم دخلا بينكي أن تكون آمة 
هي أرنى من أمة إنما يبل وكم الله به وليبين لكم يوم القيامة ما كنم فيه تختلفون) 
آية ٩۹۲‏ سورة النحل. 

وري هنا تعن أكثر عددا أي تتضمن معن الريادة. 
المفهوم الشرعي للرباً: 

وردت كلمة الربا ق القرآن والسنةء اححتلف الفعهاء ق تحديد مفهوم الربسذ 
نتيمجة لا-حتلافهم باعتبار لفط الربا: هل هو من الألفاظ العامة الي يفهم المراد ها 
وتحمل على عمومها حى يأق ما بخصصها. أم أنه من الألفاظ اججملة الي لا يضهم 
المراد بها من لفظها وتفتقر في البيان لغيرها ككلمة الصوح والصلاة والزكاة. 
من هنا نحد صعوبة في إججاد تعريف حامع مانع لفهوم الربا حيث ورد حريعسسه في 
القرآن والسنة ولذلك لا بد من استعراض المفهوم الشرعي لاربا من حلال التصوص 
وما تنشاً من حلافات قي فهمها: 


ا 


النص من القرآن: ( يا آيها الذين منوا لا تأكلوا الربا أضعافا واتقوا الله 
لعلكم تفلحوت) وهنا كان اللغلاف: هل الربا المنهي عنه هر الأضعاف 
المضاعفة وأما النسب البسيطة أو الريادة البسيطة فلا حرج؟ طبعا السسرأي 
الصحيح هو أن أي زيادة تعتبر ربا مهما كانت وهي حرام. 
وهنا كان اخلاف في أن الربا الحرم هو الربا المتعارف عليه ف الحاهلية وهو 

ربا الديون أما ربا البيو ع فلا حرج فيه؟ وأيضا هذا حطاً فادح حيث أن مفهوم 

الربا هنا ليس جحددا فقط ما كان معمولا به فى الحاهلية فقط. 

ب- النص من السنة النبوية في قوله 5 في حجة الوداع: " ألا إن كل ربا مسن 
ربا الحاهلية موضوع» لكم رؤوس أموالكم لا تطلمون ولا تظلمون". 

جس النص من السنة النبوية في قوله 65#: " الذهب بالذهب وزنا بوزن مقلا مشلى 
والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا مثل» فمن زاد أو استزاد فهو ربا". 

د- النص من السنة النبوية في قوله ف :." الذهب بالذهب والفضة بالفضة والسي 
بالير والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا مثلء سواء بسواء» بدا 
بيده فإذا احتلفت هذه الأشياء فییعوا کیضف شنتم ذا کان يدا بید". في لفط 
مسلم. 
ونشاً الخلاف قفي مفهوم هذا النص حول تحديد الربا ف الأصناف المد كورة 

في الحديث آم يتعداها إلى غيرهاء ثم إنه يفهم من معي الحديث نوعين من الربا وها 

ربا الفضل وربا النسيغة كما سيأن توضيحه لاحقا. 


- اليشرة آية .1۳١‏ 


ويمكن تعريف الربا اصطلاحا:- 

" هو عقد على عوض مخصوصء غير معلوم التماثل في الشرع حالة العقد 
أو مع تأحير البدلين أو أحده".( 
العوض المحصوص: الأموال الربرية 

غير معلوم التماثل: كأن يكون أحد العوضين ممالا مح العوض الآحر أو 
جهول التساويي معه. 
معيار الشر ع: الكيل في الكيلات والوزن في الموزونات. 
ف البديلين أو أحدها: عدم التقايض في انلس بين التعاقدين أو اشتراط الأحلل في 
العقد. ويعرف بأنه " الزيادة بالذهب والفضة وسائر المطعومات"*" 
و یعرف أنه " هو أحذ مال خصوص بغير حال. 
ويعرف " هر الزيادة قي أشياء من الال خصرصة. “° 

وح تتم إحاطتنا بالفهوم الكامل لعن الربا - هذا الوباء الذي استشرى 

بين الئاس - لا بد من فهم أقسبامه وأنواعه حسب ما هو راجح عند الأئة 
و الفقهاء. 


النووي/ معي اجا ج۲ صض۴۱. 
" س ايه الأححیار ٠۵۲/۹‏ 


اپو پکر اخرائري» منهاج المسلم» س ۳۷۰. 


س ا امس 


أقسام الربا 
أششهر عند الققهاء أن الربا قسمأن هما: 
١‏ - ربا الدين : كان مفهوم إلربا في الديون وإضحا بالنسبة للمخاطبين 


بالتشر يم ولدلنث لم ينقل الکثير عن الرسوكب الكريم 4ة من ألكلام فيه وهو الربا 
امذي نرل فيه القران بالتحريم . 


ويمكن تعريفه : «ربا الدين هو الزيأدة المشروطة في المال الموفى بدل مال 
متسرتب فيي اللمة:. (كما جاء في كتاب تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق 
والشريعة الإاسالامية . للد كتور سامي حمود) . 

وكان هذا النوع هو المعروف في الجاهلية غالباًء ولكن هتاك قول بأنهم 
كانوا يتبايعون ويريون وكان الربا عندهم معروفاً يبايع الرجل الرجل إلى أجل فإِذا 


إ1 


حل الأجل قال : أتقضي أم تربي؟ . . . فحرم الته الريا أي الزيادة. 
ووأاضح هنا أن الزبادة هي على ما في الذمة أي زيادة على الدين . 
۲ ربا البيوع : وربا ألبيوع توعان : 


ا را أنقضل : وهو بیج الْنْقّود بالنقود أو الطعام بالطعام مح الريادة وغو 


وفك ورت في الحديث ألشر يف الصاف ألستة: الذ هب وإأفضة والبر 


وهدذه الأ صناف قسمان: شود تستعمل ]مین وتقييم الأشياءء وطعام 


سےا ٣‏ س 


وبالتالي فإن الرأي الراجح أن أي بيع من هذه الأصناف أو ما تبحها في كوه نقودا 
أو طعاأماً مع زيادة لا يجوز ويعتبر رباً. ولا يحتح هنا بجودة صلف عن صن 
او ميزه تاه , 

يقسول الأستاذ الشيخ أبو زهرة - رحمه الله - في كتابه «حاتم أللبيين» ان 
تحريم ربا البيوع كان في غزوة خيبر أو أن أول تطبيق له كان في تلك الغزوة 
ويضاف إلى ذلك أن حديث أبي سعيد الخدري في التمر كان أيضاً واردا 
بمناسبة فتح خير حيث جاء عامل النبي 5 بتر جنيب (وهو نوع من جيد التمر) 
فسساله النبي عليه الصلاة والسلام : أكل تمر يبر هكذا؟ فقال الرجل : ا ي 
رسول الله ولكنا نأحذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين باللاثةء فقال 
رسو الله : «فلاا تفعل» بح الجمع بالدراهم ثم أبتع بالدراهم جنیبا» . ومعنی 
الجمع هنا التمر الأخر الأقل جودة والجنيب هو تمر حيبر. 

ويفهم هنا أن ربا البيوع لم يكن متعارفاً عليه قبل الإسلام. 

ونىخلص مما تقدم أن تحريم الربا في بيع الأعيان الستة المذكورة آنفاً إنما 
لعلة ظاهرة هر أن إلذهب وإالفضة أثمان ويقية الأصناف طعام . ولقد روى مسلم 
کن تمسر ین عرد ال عن ای ل کے ھی من بی الیم لا ل 

وحتی لا یکون ربا فضل فإنه لا يجوز أن تختلف كمية المتبادلين إذاأ إتحد 
درجة الجودة وألرداءة. 

ب ب ربا التسيئة : : وهو الزيادة المشروطة التي يأتحذهاً الداثن من المدين 
نظير التاجيل وها بخص البو التي ذکرناها سایقا وهي الائمان والأطعمة فلا 
يجوز أن تباع إلا مثلا بمشل ويداً بيد. ومعنی يدا بيد عدم تاجيل أحد البدلين 
وفي هذا قول وچ : 


۳ ۷ 


ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مشلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا 
غائباً منها بناجزه . . (الورق: الفضة) . 

وإذ؛ اختلقى البدلان فى الجنس واتحدا في العلة - مشل ذهب يفضة 
فجنسهما مختلف ولكن العلة واسسدة وهو كونهما من الأثمان» وكذا القمح 
والشعير فجنسهما مسختلف وإالعلة وأسحدة هو کونهماً هن الطعام . إذا -حصل مبادلة 
بهذا الشرط فإته يحل التفاضل ولا يسمى التفاضل ربا فضل ولكن حرم النساء 

فلق روئ ابو داود عن الئبي د آنه قال : 

پل باس ببیع البر بأالشعير والشعير أكثرهماء يدا بيڭ# , 

وإذا اختلفت الأصتاف في الجئس والعلة فإنه لا يشترط شيء ويحل 
التفاضل والتساء . فإذا بيع الطعام بالفضة حل التفاضل وإلتأجيل » كذلك لو بيع 
ثوب بشوبین أو إناء بإناءين . 

وهناك من الفقهاء من يقسم الربا إلى قسمين هما ربا الفضل وربا النسيثة 
على اعتبار أن ربا الديون هو ربا نسيئة . 

ولكن قصد من التقسيم الذي أوردته سالفا هو بيان ما جاء في تحريمه في 
القرآن الكريم وما كان متعارفاً عليه عند العرب في جاهليتهم وهو ربا الديون وقد 
أشار إليه رسول الله بلا في خمطبته في -حجة الوداع وأشار إليه بقوله : وألا إن ربا 
ألجاهلية موصو ع . 


وأما ربا البيوع ما كان فضلا أو نسيثة فإن الرسول الكريم حرمها بعد الإسلام 


— FA 


الربا في القرآن والسنة والتدرج في تبحريمه 


تحريم الربا يستضد أصسلا إلى أدلة من الكتاب الكريم والسنة الثبوية 
الشريفة . والدليل على التحريم من الكتاب أو السنة يثير حلافات بين الفقهاء 
من حيث الدلالة القطعية أو الظنية هذا بالنسبة للكتاب أما بالنسبة للسنة فإنه ثور 
حلاف الثبوت أيضاً هل هو قطعي أو ظني . 


وأدلة القرآن الكريم جميعها قطعية في بوتها وأما أدلة السنة فلا يعتبر منها 


جاءت آيات في القرآن الكريم تتعلق بالربا وبتحريمه وذلك في أربعة 
موأضع (إمح أن هناك حلاف في تفسير دلالات هذه الآيات على المقصود. كما 
ان هذه الآيات جاءت مرتبة على نحو متدرج في معالجة مسالة الربا حيث بدأت 
بالتلويح والتعريض ثم التبحريم وألتشديد. 

ويالرغم من عقد بعض الفقهاء مقارنة بين التدرج في تحريم الخمر والتدرج 
في تحريم الربا إلا أن تحريم الربا جاء على نحو مغاير لتحريم الخمر عندما 
وجه الخطاب فيه للذين آمنوا كان نهائيا وياتاً. 

ولا بد هنا من الإشارة إلى أن الخمر أفة وتسمى آم الخبائث إلا أن ضرر 
الربا وحطورته على المجتمع أعم وأشمل ولذلك جاءت التصرص التي تحرمه 
وتصف كله شديدة بما ينأاسب خحطورته ويكفي ان نورد حدیاً أخحرجه الساكم 
- وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم - عن عبد الله بن مسحود عن النبي 
قال : والربا ثلاث وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكس الرجل أمه». 


۹ مب 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


ا ا ولعل هرا دا العش في ۾ کر الرباً 

وستعرض الآن للنصوص القرآنية الدالة على تحريم الربا: 
اله وما اتیشم من زكاة تريدون وجه اله فأولئك هم المضعفون) أية ۳۹ من 
سورة ألروم . 

تلمس في هذه الآية التلويح بأن الربا لا فاثدة منه ويقأرن بينه وبين الزكاة 
ويتضح فضل الزكاة. ولقد نزلت هذه الآية غي مكة وكان الرسول الأعظم لا يزال 
يلقی الاعراض من قومه وإالعداء الشديد وأنصدود عن دعوته . 


ٹانياً: قال تسالى : «إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت 
لهم وبصدهم عن سبیل اه کٹیراً وأخذهم الربا وقد هوا عنه وأكلهم أموال 
الاس بالباطل › وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليما) . اة ٠٠٠-٠١۹‏ من سورة 
النساء. 


وٹری هنا آن الله سبسحانه وتعالى يتحدث عن اليهود ولوح بأن من أسياب 
التشديد عليهم أكل الربا الذي نهوا عنهء وهذا التعريض بالربا وتهيئة النفوس 
للانتهاء عنه ومجيء التعريض على حالة الپهود سيجعل من إلأمة التي وصفها 
الله بأنها حير آمة أخرجت للناس وإالآمة التي ستتشرف بحمل رسالته إلى الناس 
كافة سيجعلهم يتقبلون النهي وينتهون عن أكل الربا ويعرفون فظاعة هذا الإ ثم 
وهذ! الشر على إالأممء ونظرة بسيطة إلى المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها 
الشعوب في عصرنا الحاضر تبين أن مردها في الغالب إلى الربا وذيوله ونتأثجه . 

ثالث : قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا! لا تأكلوا الر با أضمافاً مضاعفة واتقو 
اله لعلكم تفلحون) أية ٠‏ من سورة آل عمرات. 

يلاحظ هنا آن هذه آول إية يذكر فيها التحريم بألنهي الصريمح بأداة ألنهي 


+» 
اج‎ rary 


رلا ثم بتصوير المراباة بالأكل وكان العربي يأانف أن يوصف بأثه رجل أكول» 
ولنا في كلام العرب شواهد منها قول الشنفرى : 
وإن مدت الأيدي إلى الزإد لم أكن بأعجلهم إذا اجشع القوم أعيجل 
وهنا إعجاز في فن الخطاب إلذي يخاطب به الله عرز وجل الذين أمنوا عندما 
يقول: طلا تأكلو! السرباج . ولكن المفسرين يتفقون على أن قوله عز وجل 
إأضعافاً مضاعضفة# لم يأت للتحديد بأن الريا المحرم هو الذي يكون 
بالمضاأعفة هرة ورتين . . ولكن هذا المعلى یدل على آن العمليانت ألوبوية إ ردا 


طال الأمد على ألذيوك التي ترب تسح أعافاً مضاعفة > ولعل آدنى فهم لسعر 
ألفائدة على ألدذيون وأثره خلال دة سنوامت أو فترات متعأقبة بين محناأها تماما 


ولم يسال سائل في ذلك الوقت عن حد الأضعاف المحرمة بل ان تطييق 
التحريم قد ابتداً منذ نزول هذه ألاية . ولو أن بعض الفقهاء قول ان الڎي نهي 
عنه في هذه الآية هو الربا الفاحش (أضحافا مضاعفة) . إلا أن هذا القول مرجوح 
لأنه أصبح وإاضحاً لمن جاأءهم هل! الخطاس أت الربا للا پجوز وهو محرم ولم 
یکن هناك ربا میحرم وريا غير حرم . 


رابعاً: قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقو! اله وذروا ما بقي من الربا إن 
کنتم مؤمنین : فإن لم تفعلوا فأذنوا بحراب من الله ورسوله : وإن تبتم فلكم 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) . سورة البقرة. 

هذا ولقد شبه الله قبل هذه الآيات الذين يأكلون الربا بأنهم يقومون 
كالمجانين وهذا تشبيه منفر لتعاطي هذ! الفعل ألاثيم 


وفي هذه الآيات جاء التحريم مقروناً بالتهديد والوعيد للذي لا ينتهي عن 
الربا ولا يتوب عن التعامل بهء ولمن يريد الإاقلاع عنه والتوبة عليه عدم استرجاع 
إل راس ماله دونك آدنی فائدة , Yi‏ فإن العقوبة هى حرب من أنله ورسولهء وما 
آشد أن يقف المرء في جسبسهسة مسع الله ومن يط حرب الث والعياذ 
بانته . وهنا تصوير لمدى خطورة هذ! العمل وفظاعته للانتهاء عنه والتوبة هنه . 


س ١ے‏ س 


وبعلل هذه الآيات هي انحر ما نزل على رسول الله كل من القراإن أو من أحر 
مأ نززل عليه › ومماً يؤيد هذا أن الرسرل ية قد أعلن في حجة الوداع وضع الربا 
جميعه» وهناك قول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن آيات الربا كانت من 
آلحر ما نزل على رسول الله ية ولذلك لم يرد فيها تفصيل شر. وإنني أظن 
ن هلا أفتراء لم يرد على لسان عمر أو غيره من الصحابة لأن الرسول 4ة لم 
يقيض إلا بعد أن أكمل الدين وترك المسلمين على المحجة البيضاء ليلها 
کنهارها بمعنی آنه لم یتوفی صلوات الله وسلامه عليه إلا بعد أن أكمل الشريعة 
وعلّم الامة كل شي ء تحتاح اليه . 

كما أنني أميل إلى الرأي الذي يقول يأن الربا لم يحرم بالتدريج وكذلك 
إلبخمر وإتما اء التحريم دفعة وأحدة ونستطيع أن نسمي ما جاء قبل التحريم 
صراحة تمهيد! للتحريم . 

وليس التسهيد للتحريم تحريماً. ويذلك نقول ان تحريم الخمر لم يکن إل 
عندما آمر الله المسلمين بالانتهاء عنها. وكذلك الربا لم يحرم إل عندما خاطب 
الله المسلمين بقوله : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلو! الربا أضعافاً مضاعفة . . . 4 
الاية. 
الذي كان معسروفا عند بداية التشريع أو ربا الجاهلية» وان هذا الربا هو ربا 
الديون بدلالة ربط حق الدائن في أسترداد رس ماله فقط» ووصف عا زاد عن 
ذلك بانه ظلم . 
بعض ما جاء قي السنة الثبوية عن الربا: 

سبق ويينا آن وضوح ربا الديون كان له أثره في إقلال الرسول الكريم من 
الكلام فيه . وکات المرة الأولى التي تعرس فيها الرسول الكريم أموضصوع الو با 


. ورد هذا في كتاب الدكتور سامي جسن -حمود ص۹۸١ يلقله عن الجصاأص‎ )١( 


س ۷ا س 


من أيات تحريم الربا حيث نزلت أيات التحريم في السنة الشالة للهجرة بينما 
م اءلته وفلہ قصب کانٹ ي ألسثة التاسية لأهجرة . وسجاء وغد ثقیف طالب 
المدنيين من بني المغيرة بديونهم التي كانت باقية من ربا الجاهلية» حيث كتيب 
بها الرسول 5ة لعامله (عتاب بن أسيد) وقال: إن رضوا إلا فأذنهم بحرب» 
أي ليرضوا برك ما بقي من الريا. 

وكانت ألمرة الثانية التي عرض فيها الرسول الكريم بالجاهلية في حجة 
السوداع عندما قال : «آلا إن ربا الجاهلية موضوع وأول ريا أضعه ربا عمي 
العباس بن عيد,المطلب وآنه موضوع كله؛ (على روأيات مختلفة) . 

ويتضح هنا أن موقف السنة من ربا الجاهلية جاء مؤكدا لما جاء في القرآن 
الكريم حيث أن ما جاء في القرآن عن هذا! النوع كان واضحا وهو ربا الديون. 

أا المجال الذي وردت فيه السنة النبوية بالإيضاح والبيأان فهو المجال 
وإستنباط العلل المناسبة للقياس و إيضاح الأحكام الشرعية . 

لقد ورد في كتب الفقه أن لحريم ربا البيوع كان أول تطبيتق له في غزوة 
لییو یئا ما اء رجل تمر جد وسأله عن النبي . ولقد سبقت الاشأرة ا 
هذا المدليث . 

وذكر أيضاً آن أشمل حديث ورد في تحريم ربا البيوع هو الحديث الذي 
سقست الإاشارة اليه أيضا الذي روا البخأري ومسلم عن عبادة س الصامت ن 
النبي يا والذي ذكر فيه ستة أصناف على نوعين أثمان وطعام . . . وقد سبق 
الإاشسارة ی هلا اليحذيت كما أسلشناً. وجمم سذ المحديث ربا القضل وربا 
النسيئة في البيوع ونهي عن ربا الفضل بقوله سواء بسواء وعن ربا النسيئة بقوله 


اا 


وقد ورد عن الرسول بلا قوله : «كل قرض جر منفعة فهو ريا» . 


واستکیال لمفهوم ربا البيوع لا بد سن إيراد تقسيم البيوع كما جاء في 
تقسيم الشوكاني . 

تقسيم البيوع : 

تقسم البيوع إلى أربعة أقسام متعارف عليها هي : 
١‏ البيع المطلق : وهو ييع العين بالثمن ء آي بيع السلعة مقابل ثمنهاء كييع 

المح بالدراهم . . بالنقود . 
۲ المقايضة: وحو بيع السلعة بالسلحة كأن تبيع سيفاً بتمر. 
۳ السّلم: وهو بيع الدين بالعين. كأن تسلم مئة دينار مقابل طن من القمح 
الصرف: وهو بيع النقود بالنقود (بيع الثمن بالشمن) كأن تييع ديناراً أردنيا 

بدولار آمریکي . 

والآن نوضح حكم كل من هذه الييوع : 

أو : بالنسبة للبيع المطلق فإن المن يكون مالا يدفع فوراً أو مقسطاً أو 
مجلا باعتباره ديناً في الذمة بحسب ما يتفق عليه المتيايعان» فمن يشتري سلعة 
إما أن يدفع آو يقسط أو يؤجل الدفع وهذا كله جائز فهو بيع لا ييخشى معه الوقوع 
في ربا . 

ثانياً: المقايضة لا يكون فيها وسيط نقدي يتحذ معياراً لقياس الشمن وهي 
مبنية على التراضي وما دامت المقايضة لا تقع على إموال من نفس الجنس فإنها 
جاثزة بشرط أن تکون يدا بید. حیٹ قال کے : و . . فإذا اإتحتلفت الصاف 
فبیعوا کیف ششتم إذا کان يدا بيد . 

فيجوز بيع الذهب بالفضة والقمح بالشعيرء ولكن يدا بيد أي : إذا كان فيه 
أجل فلقد صار رباً. 


س ٤‏ ا 


ثالثا: والسلم كذلك أجازء الرسول هة بقوله: 
«من اسلف فليسلف في کیل معلوعم ووزن معلوم الى أجل معلوم» . 


رابعاً: الصرف يشترط فيه التقابض وهو مؤكد في قوله عليه الصلاة والسلام 
في -حديث رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «الورق بالذهب ربا إلا هاء 
وهأاء., . .)., 


ولا ها أن ندرك عظمة التشريع الإسلامي في حرصه على التقابض عند 
التبايع بالأئمان (آي بالنقود) إذا لمسنا التغير في القوة الشرائية للنقود والتي تتغير 
في عصرنا البحاضر بشكل وإاضح وسريع» وهذا التشريع من عند حال الخلق 
عالم الغيب الذي وضع الشراء لتحكم تصرفات البشرية إلى يوم القيامة . 


أسباب تحريم الريا 
لقد حرم الله سبحانه وتعالی اربا بۈرادته التي لا نستطيع الإحاطة بها ولكنا 
عندما تعلم تعحريم الله للربا قإننا تبحث في أثار هذا العمل الضارة ويتحصل 

زدينا ان أله سسيجاته لم رر ره إلا ليعٹ عناً آثأره الضأرة» وعلل التحريم ل 

يعلمها إلا الله ولكن التاس يجتهدون في معرفة مضار المحرمات› والأصل في 

التحر یم - والله أعلم - اختيار عباد الله بطاعة أوامره مع الإيمان بأن أله تعالى لا 

یأمر إلا بما ينفع ولا يتنهى إلا عن ضرر. 

ومن الآثار الضارة للربا التي تستطيع اعتبارها أسباباً للتحريم ما يلي : 

١‏ - الريا يسحصر الثروة والأموال في يد طبقة معينة تتحكم في اقتصاد البلاد وفي 
رقاب العباد وهذا حلاف لمبدا توزيع الثروة العادل وبقول الله سبحانه : كي 
لا يكوت دولة بين الأغنياء منكم4 . 

۲ الربا يقضي على الأخحوة بين المسلمين. ويعمل ضد الشريعة في التالف 
والمحبة وتشبيه المسلم بالجسد الراحد. ذلك لأن فيه إستغخلال من قبل 
الغني للفقير وتكريس للأ نانية وبالتالي فإن سعادة المرابي تكون على الام 
وشقاء ألا رين . 

٣‏ مرم شر وط الکسب في أل سسللام ميلا الخنم بالْعرم» لکن إلرياً يكوك فيه 
الربح مضمونا وبالتالي فإن الربا يعود المرابي على الكسل وإالخمول دون أن 
يقرم باي عمل نافع منتج . 
لا ينظر إلى الحياة إلا بمنظار الكسب المادي الربوي الذي يجعل قلوب 
إالمرايين فاسية . 


ا س 


- الربا كمعاملة دائماً يكون طرفه الثاني متضرراً ضعيقاً ويزيد من الكراهية 
والأحقاد بين الطرفين المتعاملين به. 


لهذا وليحكمة أرأدها الله سپحانه احتاج الأمر إلى أمثلة شديدة لتوضيح سال 
الربا كما وضحنا سابقأء لأن آثار الجرائم والمخالفات وإلأعمال التي نهى 
الاسلام عنها قد تكون ضصيقة النطاق ذأت تأٹیر میحدود على من اعتدي عليه ء 
آما الربا فإنه جريمة تطول آثارها المجتمع بأسره» ولْعل المشاكل الاقتصادية 
التي تعاني منها الدول إنما مردها إلى الأنظمة المالية التي تقوم على أساس 
بوي . 

إن هذه الأنظمة أوجدت طبقة الرأسماليين الذين جعلوا المال غاية وهدفاً 
وبامتلاكهم المال أصبحوا قوي لا بستهان بها في مجتمعاتهم بل هم القوى 
الحقيقية فسيطروا! على كل شيء. . على السياسة والإعلام والاقتصاد. وعندما 
اصح المال غايه كان الاستعمار وإالحروب. ولا زالت حتى يومنا هذا تقوم 
الحروب من أجل تحقق ميق أهداف بعض الشركات الصناعية التي تريد تصدير 
الأسلحة أو الحصول عل المواد ألأولية 


إن دور أصحاب رؤوس الأموال ‏ الذين لا هدف لهم إلا جمع المال - في 
اعرف الديموقراطيات في الحالم هم الذين يقفون حف الستار ويعملون من وراء 
الكواليس لاتتاب الذطة التنفيذية في بلادهم التي تكون قادرة على تحقيق 
فما أنحطر المال إذا صار جمعه وتملكه غأية . 


لقسد علمنا الإسلام ان اکتناز الأموال والتکاٹر بها محرم ومکرو فالاکتداز 
محرم والتكاثر مكروه» وقد حثنا على الإئفاق وان نعتبر ألمال وسيلة لا غاية . 
فلقد كان الصحابيَ من صحابة رسول الله يل يصبح غنيا ويمسي لا يملك شيا 
أو يمسي ویصبح لا يملك شيا دليلا على إالإنفاق والبذل. 


ست ۷ ا سس 


ألغرق بين ألبيع والربا 


لا ريد هنا أن أوضح الفرق بين ماهية البيع وماهية إلربا لأن الدارس إذا 
اتی مرضوع الربا ودرسه فهم معنى الربا الذي سبق وأن بيناهء وكذلك عندما يأتي 
على موضوع البيع ويدرسه قإنه سيلم بمعناه وماهيته . ولذلك فليس موضوعنا هو 
ما هو البيع؟ وما هو الربا؟ وإنما هو التمييز بين البيع والربا كرد على الذين قالوا : 
إنما البيع مغل الرباً. ونستطيع المقارنة بينهما كما يلي : 


4 ان الربا يقشع ي لشي ء وسذه كالنقود بالنقود أو القمح پالم » وها بكوك 
واضحاً آن هناك مجال لوقوع الظلم الذي يدفع الزيادةء فيكون أحدهما 
ظالم للاخحر. 


بينما في البيع فإنه يكون هناك اخحتلاف في الأجناس فيشتري المشتري 
ويبيع البائع ويتنازل كل منهم عن الملكية لصالح الآخحر والكل منهم راض 
ولا مجال لادعاء المشتري آنه ظلم من الباثح . 


۲ ان الربح في التعامل الربوي مضمون للمرابي على أي حال» آما في البيع 
فإت الأسعار قابلة للتغير فقد يربح البأائعم من المشتري وقد يبيم المشتري 
ويربح أيضاً وهكذاء ولذلك فلا يمكن أن يكون البيع مشل الربا. فقد يشتري 
المشتري سلعة ويربح فيها أكثر من الباثع الذي باعها وقد يخسر وبذلك !ا 
يوجد ربح مضمون يجعل طرفا من الأطراف في الأمان من المخاطر والطرف 
الآحر يتحملل هو كال المخاطر. 


ر١)‏ - ان البيع يوجد المنافسة ويصبح المشترى حرا في العملية قادرا على التنقل 
من بائع ا ر » ویستطیع شراء سدعة في النهاية بانشمن الذي يلاثمهاء بیلماً 


س کک سیت 


الربا أقرب إلى الاحتكار وتحديد الربح الضمون من قبل المسراي سلفاء 


صحيح أنه من الممكن أن يتنافس الرابون في تخفيض الفوائد الربوية ولكن طبيعة 
الربا تحعل عدد المرابي قليلا و كلما قل عدد الأشخاص الذين بمتلون طرفا من أطراف 
التعامل قي ادمع كلما اقرب الرضع إلى الاحتكار. 


چ 


~٦ 


ان البيع كنشاط جاري يعتبر نشاطا منتجا لأنه يساعد على تصريف السسلع 
تما يساعد على إنتاحها بل إنه ضروري للاقتصاد ككل حن أن بعسض 
الاقتصاديرن يعتبرون التسويق بداية العملية الانتأحية ونايتها لا سيما بعد أن 
تبلور الفكر الاقتصادي على أن الطلب يو جحد العمرض لأن الملسسعهلكين 
يحرضون النتجين على الإانتاج فإذا ازداد نشاط البيع ازداد تبعسا لذلكثف 
الانتاج وازدهر وفي هذا مصلحة كبيرة للمجتمع» وأن الربا لا يشابه البيسع 
إطلاقا قي هذا اجال. 

في البيع الأحل الذي تباع فيه السلعه بشمن أعلى من نها الحاضر كأن تبأع 
سلعة .ماثة وسين دينارا تؤدى بعد عام بيدما تمنها اللحاضر مائة دينار قدا 
م يستطيح المشتري السداد وبقي عليه مسون دينار!؛ فإن حع البائع ف 
الخمسين دينارا فقط ولا يجوز له أن يريدها إذا أراد أن مهل المشتري فترة 
آنعری. 

بيدما الربا فإن المقترض قرضا ربويا إذا لم يستطع السداد في فاية الهلة فإنه 
تحتسب عليه فوائد التأحير وهكذا فكيف يكون البيع مشل الربا؟!!. 

إن عدالة التوزيع مقصدا الشريعة الإسلاميةء وتفتيت الملكية تحرص عليسسه 
هذه الشريعة السمحاء بنظام الإرث والركاة والصدقات ... إل. 


بينما الربا يؤدي إلى تركيز الأموال في يد طبقة متحكمة في امع وهذا عكسس 
مقاصد الشريعة وهذا لا بمكن أن يكون أثرأ للبيع» إذا علمنا أن الذين يتعامل بالربذ 
تعمى بصيرته عن طاعة الله فلا يودي حقوق ماله الي فرضها الله في هذا المال. 

قال #: "تسعة أعشار الرزق ف التحارة" أي في البيسع والشسراء 
والمعاملات الي أباحها الله سبحانه ولقد ورد ثي سيرة صحابة ك6 عتدما هلحر 
إلى المدينة وهو عيد الرحمن بن عوف نم يكن معه مال» وعندما أراد أحد الأئصار 
أن يعطيه مالا قال: لا بل دلو على السوق. ثم ذهب إلى سوق المدينسسة وهاك 
أشترى ابلا بعقلها ثم ي حينه باع الإبل بدون العقل وبعد ذلك باع العقل كن 
نواة لرأس الال وأحذ يبتاع قي السوق» ويوماً على يوم كون مالاء وقيل آنه سعل- 
أو رما كان السؤال لواحد غيره من الصحابة رضوان الله عليهم- كيف جعت هذه 
الثروة فقال: ما رددت رجا قط وهذا يتفق مع ما يسمى الآن في ميدان التسويق 
بسرعة دوران البضاعة أي يربح قليلا ويبيع كثيرا فيتعاظم الربح. 

سقنا هذا الثل لنبين دور البيع في تحريك الاقتصاد وتحقيق المنفعه للجميسع 
دون أن جحي بطرف من الأطراف ظلم. 

نسوق مالا آنحر يبون حطر الربا ومحطورته ونموه نمو الخلايا السرطانية عا 
قال رجحل دين واقتصاد اجليزي هو ریتشارد برایس حيث جاء فيما قاله: 

" لو وظف بنس واحد بفوائد مركبة في السنة الأولى من تقوعنا الميسلادي 
لأصبحت قيمته في مطلع العصر الرأسمالي توازي قيمة كرة من الذهب غير ججوفة 
حجمها من حجم الكرة الأرضية"!!! 

( كما حاء فى كتاب نور الدين عتر العاملات المصرفية والربوية صفحة 
OY‏ 


ساپ س 


البديل للريا 


المقصود هنا كبديل للربا على شكل الفرائد على الإيداعات لدى البنوك 
لان بديل الربا إطلاقاً هو البيع كما سيأتي توضيحه لاحقاً. 


وأما الفوائد الربوية الناشثة عن الإيداع لدى البنوك فإن البديل لها هو إنشاء 
بسوك إسلامية لا تعتمد الأساليب الربوية » بل تقوم بتشخيل أموالها والأموال 
المودعة فيها وبالتالي يتم اقتسام الأرباح بين المشاركين والمودعين وفقاً لأسس 
علمية وحصص عادلة تتف وحجم الإايداعات ومددها ونتف ومقأصد الشريحة 
الاسلامية. 


۰ القفصل الثالف 
تعريف القرض 

الدعوة إلى الإقراض 

يجري فيه القرض 

شر وط صححة الق ت 
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سداد القر س 


O 


القر وض 

إن نظام الإإسلام یری أن آفراد د المجتمح المسلم متضامنون متعاونون ووضع 
صن قواعده السسميحة ما يحقق التكافل والتعاون بين الأفراد على الوجه الأكمل 
وانطلاقا من عدف ألا قتصاد الإإسلاسي السامي الذي يسعى إلى تعحقيق الكفاية 
والعدل في المجتمع : فزنه قد جعل الجانب المادي في کل جزياته يستند على 
الجانب الروحي ولذلك تتوحد المبادىء الاقتصادية مع المبادىء الأحلافية 
وألا حتماعية والشربوية في الإاسلام ککل لا پشجزاً؛ ومن هنا كان القرضس في 
الإاسادام مقا من هذه الوسدة العامة محقةا لھا بأجزائها الاقتصادية والأخحلاقية 
والا جتماعية والتربوية . . فلم يكن القرض أيد! في الإاسلام موضوعاً اقتصادياً 
بحتاً بل جامعاً كما سيق لعناصر النظام الإسلامي وغاياته . 


القرض في اللخة : هو القطع من قرض.يقرض قرضاء فقرض الشيء أي : 
اده ومعتاه الا صطلا حي ماود من دا اللغخوية ذللف ان الإأنسان يشطع جر ءا 
من مأله لبعطيه ليه . 


فنستطيع إذن أن نعرف القرض لخة كالآتي : هو أن يقتطم المقرض جزء! 
من ماله يعطيه للمشترض على أن پر ده الأخير في أجل معلوم . 
القرض في الاصطلاح : 


هو عقد بين طرفين أحدهما المقرض والثاني المقترض ٠‏ يتم بمقتضاء دفع 
مال مملوك للمقرض إلى المقترض على أن يموم الأخحیر (المقترض) برده أو رد 
مثله إلى المقرض في الزمان والمكان المتفق عليهما. 


ون یا لتر يق بتضسح لا أن لاقرض نے موص عات اساسية وهي : 

. المقرض‎ ١ 

۲ ہ المقترض . 

. ۔ محل القرض‎ ٣ 

المق رض : 

هو الشخص الذي يشوم بإقراض المال» وهو يقوم بذلك تقرباً إلى الله 
سبحانه وتعالى لما في هذه القربة من الرفق بالناس وتيسير أمورهم وتفريج 

كربهم) وإستجابة منه إلى دعوة الإسلام إلى الإأقرأض وتحبيب المسلمين فيه . 

وإذا كان المقرض قد قام بالإقرأاض استجاية لدعوة الله ورسوله إليه فلا بد 

لا إن نوصح جر ۾ الذعية . 

دعوة الإا سلام إلى القرض : 

لقد دعا الإسلام إلى الإقراض في القران وفي السنة وذلك لما له من فواثد 
على الملمين . 

أولً : الدعوة إلى الإقراض في القرآن الكريم . 

حث القرآن الكريم في كثير من الآيات على إنفاق المال في سبيل الله 

وض ن الأعثلة عل داف مث فونه تعالی ۔ 

١‏ قال تعالى : لمشل الذين ينفقون أموالهم في سبيل أله كمثل حبة أنبتت سبع 
سابل في كلل سنبلة مائة حبة واه يضاعف لمن يشاء واه واسع عليم ه0 
صدف الله العظيم . 

ل( اسيل سادق » ققد السنة » مجلد ۳ ج۲ صر ۸۲ا ب دار الختا العربي »› إأعة اة ۽ 
۷۹م 

ر۴ البقرة: ۲٦۲‏ . 


س ا & س 


۴ - قال تعالى : من ذا الذي يقرض اله قرضأً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة 
واه یقبض وییسط وإلیه ترجعوني). 
وحول هذه الاآية فقد روى أبن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن 
مردويه عن إبن عمر قال : لما نزلت إمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل 
الله كمثل حبة إلى آخرها قال رسول الله € : درب زد إمتي» فثرلت الآية : 
فإمن ذا الذي يقرض اله قرضا حسناً. . . چ. 


ثانياً: الدعوة إلى الإقراض في السنة النبوية 


عن الہراء' ہن عازب رضي آنل عنهماً قأل : سمعت رسول انل ا بول : 
#من هنح منيحة لبن او ورت آو هدی زقاقاً کان له مثل عه عشق رقية» . روا خمد 
وإالسرسدذي واللقظ ل4 وروا أن حال في ااس سحا ‡ وقال الترمذدي سد یٹ 
جسن جج . 

ومعی هدا إلحديث : 


من منح مئيحة لبنء أي أن يمنحه (يعطيه) ناقة أو شاة ينتفع بلبنها 
سبيل القرض الحسن . هدى زقاقا : أي هداية الطريق وهو إرشاد الإنسان إلى 
تسةه . 


۲ - وعن ابي قغادة رضي الله عنه أنه طلب غریما له فتواری عنه ثم وجده . فقال : 
إني مُعْسرّ. قال : آله . قال : آله . قال: فإني سمحت رسول الله 4 يقول : 
«من سره أن ينجيه الله من كرب يرم القيامة يمس عن معسر أو يضع عنه» 
(صحيح مسلم) . 


2 البقرة:‎ )١( 
٣۲٤ص‎ » و( تفسير الجلااين : اساب نزول الآياث‎ 


¥ س 


ومعتی الحديث أن أبا قتادة طلب غريماً أي ببحث عن مدین له فغاب 
رل , وبعد أن يحث عنه ليطالبه عن الدين قال له المدين إني معسر أي ليس 
معي مال لكي أسدد لك دينك با أبا قتادة فاستجحلفه بو قتادة بالله فحلضف على 
أنه معحسر فقال له أبو قتادة إني سمعت رول الله ية يقول: إذا أراد 
المسلم أن يتجومن كربات يوم القيامة فليساعد المعسر أويضع عنه أي يترك 
له الدين . 

٣‏ عن بريدة رضي الله عنه أن النبي َة قال: «من أنظر معسراً فله كل يوم 
صدقة قبل أن يحل إلدين . فإذا حل الدين فانظره بعد ذلك فله كل يوم مثليه 
صدقة» أحرجه الإمام أسحمد وأبن مأجه والحاكي . 

٤‏ - وعن انس رضي أله عله قال : قال رسول الله کي : «رأيت ليلة أسري بي 
على باب الجدة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بشمانية عشر, فقلت 
يا جبريل : ما بال القرض أفضل من الصدقة قال: لأن إلساثل يسال وعنده . 
والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة» . 

هذا وإلأحاديث التي تدعو إلى الإأقرأض في السنة النبوية كشرة وقد تعرضنا 
لبعضهسا لنرى مدى اهتمام الإسلام في القرآن الحظيم وسنة رسوله الكريم 
بالقرض ٠»‏ ودعوة الناس إلى إقراض المحتاج لما لهذا القرض من فوائد في 

ألقضاء على إلربا ومسساوثه الا قتصادية . 

الثاني : المقترض أو المستقرض؛ 

وهو الشخص صاحب الحاجة الذي يأحذ مال القرض وإذا كان الإسلام 
ندب إلى القرض وحسب المقرض إليه كما سبق أن بينا فإنه أبأحه للمقترضس أي 
أن حکم القرض في حق المقرض مندوياً فهو في حق المقترض مباحاً وذلك 

تيسير! عليه لأنه يأحذ المال ينتفع به في قضاء حواثجه ثم یرده أو یرد مله . 


إ؟) نور الدين عر ۽ المعاملات المصرفية وآلربوية وججها , مس٣‏ ۲ . 


سس ۵ س 


الثالث : محل القرض (ما يجري فيه القرض): 

مسحل القرض هو المال الذي يقرضه المقرض إلى المقترض ولا بد آن 
یکون هذا المال مملوكاً للمقرض» وحتی یکون عقد القرض صحیحاً فلا بد أن 
تتوأفر عدة شروط في محل العقد. 
١‏ أن يكون محل القرض مال : 

والمال هو كل ما يتقوم بشمن ولذا فالأشياء التي لا : قوم لا تصاح محلا 


قران -والمال ۽ ري4 المنقول والعقار يصلح ان یکون محلا للإقراض ما 


فیجوز قرض الثياب والحيوان فقد ثبت أن الرسول اة استلف بكرآء والبكر 
هو الثني سن الإأبل وهو ما له سنتان . 


کما بجوز قرض ما کان قلیاڈ أو موزونا كالقمح والشعير أو المعدود بألنقود » 
والمحدد القيسة کالا سهم والسادات للافادة س قیستهاء وقد کان ي غرېب 
الرسول ية يتم إقراض الخبز والخمير. 


عن عاش رسي الله عنها قألش: وقلت : يأ رسول أله ك الجيرأك 
يستقرضون الخبز والخميرء ويردون زيادة ونقصانا , فقال : لا بأس نما ذلك من 
مرافق النأاس ل يراد به الفضل:' . 


ومن هذه المصادر نجد أن أغلب الأخبار تفيد أن القرض يقع على المنقول 
وهو ما يمکن نقله دون تعيب أو تلف . . فهل يجوز إقراض العقار وقد يتساءل 
أحد كيف يتم إقراض العقار وهل یمکن ان یکون محلا لعقد الإقراض؟ . 
لحد مالا . لو أن آحد الأشخاص يملك دارا للسكن» وأحتاجها أحد الأفرأد 
لفترة مؤقشة » واتفتق الطرفان على أن يقرض المالك للثاني هذه اللبار ليستعملها. 
قد يقول قائل أن هذا قرضاً تم على العقارء والحقيقة أن القرض هنا تم على 


سسس ر و ووی و مه 
١‏ السيد سأيت » فقه السنة؛ المجلدذ٣‏ الجزء 1۲ء ص .۸٤‏ 


مؤجلة فالقرض هنا وقع على منقول وعو المقابل المالي للإيجار أو الانتقاع 
حيث أن المقرض لم يتقاض مقابل الانتفاع حال وإنما أعطى للمنتفع فرصة 
مراعاة لظروفه» فيعتير قرضأ على منقول وليس على عقار. 

وخحلاصة القرل أن محل القرض لا بد أن يكون مالا منقولاً ذلك أن أغلب 
صور القرض التي يمكن أن تتم على العقار هي في حقيقتها تقع على منقول› 
وهو المقابل المالي سى الانتفاع بالعقار. ونیس معنی هذا آنه لا يجوز قرض 
العقار بل إنه لو تم يكون وارداً على حق الانتفاع . 
۴ أن يكون هذا! المال مملوكا للمقرض : 

ذلك أن القرض هو سلطة من السلطات التي يخولها حق الملكيةء فلا 
يجوز للوكيل أن يقرض مال موكله لأنه ليس بمالك. 
عن فرصین > فاعسا آنا ب اجاة انر سا ؛ و اما انها سلطة إدارة فاسج عة 
التصرف هو فقط الذي له حق في إقراض المال. أما صاحب سلطة الإدارة 

وتطبيقاً على ذلك لا يجوز للزوجة أن تقرض آموال زوجها إلا بناءٌ على إذنه 
أو موافقته . وا يجوز للموظف في المصرف ن يقرضس آموال التلف الي تحت 
آدارته إل ناء على أمر ممن له سلطة الشبرفه. 

وأيضاً لا يصح لأحد الأفراد أن يقرض المال المعار لديه . . أو المال المودع 
عنده من تلقاء نقسه إلا بثاءًٌ على موافقة مالك المالء وهنا يكون القرض بعد 
الموافقة س صاسھب إلمأل صادراً مته واب ۳ بواسلة إلخير. 


۳ ۔ آن یکون المال قابلا للتداول: 


ومعنى قابلية المال للتداولء ألا يكون مبحظورا تداولهء فلا يصح القرش 


إذا وقع على مال مرم » كإقراض الخمر أو لحم الخنزي ومعيار الحظر هو 
المخالفة للشريعة الإسلامية » وسواء كان هذا الحظر دائماً أو مؤقاًء فلا شك 
أن هناك آموال يرد الحظر عليها مؤقتاًء لا لأنها محرمة» ولكن لأن سلطة صاحبها 
مخلولة عنهاء كالحظر الذي يرد على أموإل التاجر بعد الحكم عليه بالإفلاس 
مثلا فلا بجوز له إقراض أمواله . . وكقاعدة عامة لا يمح أن يكون محلا للقرض 
كل مال تداوله مخالف للنظام العام والآداب المستمدة من الشريعة الإسلامية 
الخراء . 
4 - أن يكوت محل القرض مقدرا أو موصوفاا): 

بمعنى أن يكون مقدرأ وتقدير محل القرض يكون بمعرفة كيله معرفة دقيقة 
أو وزنه إذا کان موزوناً أو بمعرفة عدده إذ! كان معدوداً أما إذا كان أعياناً فلا بد 
من وصفها فلو كان حيوانا مثلا فلا بد من ذكر أوصافه ذكراً نافياً للجهالة . 


. ٣۸٣۳ص آبو بكر الجزاثري › منهاج المسلم» الطبعة الثانية دار الكشب السلفية‎ )٩( 


سس 1 4 سب 


هد! عن محل القرضس . ولکن هل ألشروط السابةقة هي فقمل إلشر وط الللازمة 
لصحة إلحق. . 

لا بد هنا أن نزيد الأمر توضيحاً من ناحية غقد القرض . . فهناك شروط 
لانعقاده أولاً! ثم شروط لصحته . 
انمتاد العقد : 

عقد القرض في الفقه الإسلامي عقد رضائي آي لا يخضع بشكلية معينة 
فهو ينعقد بالاايجاب والقبول . . وما علرا التراضي . 
1 الإیجاب : 

ويعني في القرض طلب القرض أو الاستلاف . ويتم الإيجاب باي لفظ 


يعبر عنه > فالا يجاب هو تعبير المقترض عن إرادته في الا ستلاف وکما اسلقنا 
لا يشترط لتمام الإيجاب أية صيخة معينة . 


۴ القيول : 


يجب حتى ينقد القرض كأي عقد أن يعير ألطرف الآخر عن موافقته بأي 
صورة من صور التعبيرء فقد يبادر فوراً إلى تسليم المقترض المال المطلوب . . 
وقد يكتب له شيكاً مسحوباً على أحد المصارف الإسلامية مثلا. . بمعنى أن 
القبول قد یون صریحاً أو ضمنياًء صريحاً كان يقول وافقت أو قبلت وضمنيا 
بأن يتصرف تصرفاً يدل على الموافقة . 

ولا يشترط أن يكون الإيجاب من المقترض وإلقبول من المقرض بل انه قد 
يحدث أن يشعر المقرض بحالة أخيه وحاجته إلى إلمال فيعرض الأول وهنا 
يكون عرضه إيجاباً ويقبل المقترض هذا القرض وبذا ينعقد العقد ولا يشترط 
لانعقاده أن يكون مكتوباً. . وتعتبر كتابة الدين لإثباته أي وسيلة للإثبات وليست 
شرطا للعقد , 


سس ۴ ا س 


شر وط صسحة العقد 


اوا : شروط تتعلق بالمتعاقدين (المقرض. المقترض). 
ثانياً: شروط تتعلى يمحل القرض . 
ثالقاً: شروط تتعلق بالسبب. 


ولا : الشروط التي تتعلق بالمتعاقدين : 


وهي شروط حاصة بالأهليةء أي لا بد من توأافر الأهلية المعتبر شرعاً 
للتعاقد» والأهلية المعتبرة شرعاً هي أهلية الأداء » وهي العقل» البلوغء العقل : 
يجب أن يكون كل من المقرض والمقترض عاقلا خحالياً من العوإرض العقلية فلا 
يعتبر القرض صحيحاأ إذا صدر من المجنون أو ذي إلغفلة أو المعتوه أو السفيه. 
وذلك لأنه كما سبق القول لا يعتبر القرض صحيحاً إلا إذا صدر ممن له 
التصرف. والفغات السابقة والتي لا يتوافر لها الحعقل لا يجوز لها التصرف. 
البلو غ : 


ويقصد بالبلوغ في الفقه الإسلامي حالة جسمية تظهر على الشخص تحير 
عن أن صاحبها بلغ سن التكليف ألشرعي » وهي لا ترتبط بسن معينة فقد يكون 
الشخص بالغاً وهو في سن الخامسة عشرة» وقد لا يصل إلى مرحلة البلوغ وهو 
في سن العشرين» وهذه حالة تختلض من مكان إلى مكان ومن شخص إلى 
شخص وإذا تم تحديد سن معينة للبلوغ مثلا وفقاً للوضم المعتاد في الدولة 
الإسلامية فهي قرينة على البلوغ إلا إذا ثبت ما يناقضها. 


وبثاءٌ على ما سبق لا يصح الإقراض أو الاقترأاض من الطقل الصغير لأنه 


~~ ۴ 


ثانياً: الشروط التي تتعلق بمحل القرض: 
وهي الشروط التي سبق توضيحها: 
١‏ أن يكون محل القرض مالا وفقا للتوضيح السابق . 
۲ أن يكون المال مملوكاأ للمقرض . 
۳ آت یکوت المال مشروعاً أي قابلا للتعامل فيه . 
٤‏ أن يكون محل إلقرض مقدراً أو موصوفاً. 
ثالثاً: الشر وط التي تعلق بسبب القرض : 
سبب القرض . . هو الغرض المباشر المقصود أو هر الدافع إلى ألتعاقد 
على القرض وهر يختلف عند المقرض عن المقترض . 
ويجب لتوضيح الشسروط التي تتعلق بالسبب أن نضرق بين نوعين من 
القروض يختلف سبب القرض في كل منهما. 
١‏ القروضصس الإانعأجية : 
وهي القروض التي يطلبها أصحابها لتمويل مشروع أو عمل يقصد به 
ألربح ؛ سواء كان العمل الممول هو عمل زراعي أو نشاط تجاري أو صناعي 
آو مهني . 
۲ القروضس ال"ستهلاكية : 
وهي ليست كالقروض الإنتاجية بل ان هذه القروض يطلبها أصسحابها 
رض سنك اد اة العيش كالا كل والمسكن . والملبس » والدواأء والتعليم » 
والزواح . . وهذه القروض إستهلاكية لأن مقترضها يستهلكها في حاجاته الي 
دعت إليهاء وقد اهتمت الشريعة الإسلامية إهتماماً بالغا بهذا القسم سحفاظا 
منھا على ضسر ورات إلعحاة . 


. ١٠۴١ نور الدين عترء المعامللات المصرفية والربوية وعلاجهاء عر‎ )١( 
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الق رض الحسن : 
وها باب في القرض إهتم به الإسلام اهعماما بالغا ذلك أنه في الوقت 
الذي يكون فيه سبب هذا القرض بالنسبة للمقترضس حاجةمعيشية ماسة كما سبق 
القول» فإن سببه عند المقرض يكون دينياً بحتاً فهو لا يبي من هذا القرض 
تسیو ٹسقيتی آي نضح مادي . الهم 91 الانصياع لدعبة الح سبحانه وتعالى » ودعو 
نبيه الكريم إلى التعاون والتضامن لذلك فقد حبب الإأسلام فيه» ووعد فاعله 
بالخير المليم كما سافنا عند حديشا عن الدعوة إلى القرض . . وإليك بعض 
النصوص إضافة إلى مأ سبق لتوضيح أهتمام الإسلام بالقرض الحسن . 


١‏ - عن عبد الله بن مسعود رضي انه عله أن ألنبي ب قال: «كل قرض صدقة» 
أنحرجه الطبرائي بإسناد حسن والبيهقي . 


۲ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن ألنبي با قال : «من نفس عن مسفم كربة 
من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر 
في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا وإلاخرة» ومن ستر على مسلم في ألدينا ستر 
إلله عليه في الدنيا والآخحرة. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أنحيه» 
أخحرجه مسلم وأو داود والترمذي وإلنسائي وأبن مأاجة' . 


والنصوص في هذا اباب كثيرة قدمنا بعضهأ لنوضح مدى عظمة النظام 
الإسلامي الذي يمتاز كل التميز عن الأنظمة الغريبة والشرقية الفاسدة» والتي 
لاا تبغي من التعامل سوى الجانب المادي › دالب لاھم ل د ات یکر ا 
ماديا بىحتاً. . ولا قوأم لاقتصادنا إلا بقطبيق الفقه الإسلامي الصالح لكل 
الأزمنة. . فكم من عقول ناضجة ذكية في شبابنا المسلم ضائعة. . تاثهه. . 
حائرة لأنها لا تجد من يمد لها العون . لتبداً الطريق وذئك لأنه ليس لدى هذا 
الشاب المسلم ما يقدمه ضماناً للبتك الربوي لكي يقف بجانبه . إن البنوك 
الربوية لا تقدم العون إلا لأصحاب المال وليس لمن لا يمالك المال مع هذه 


. ۲۲٣ص ضور اين ا امرجم السابق؛‎ )١( 


س 5 س 


البنوك أي تعامل حى وإن كان من أكفا الناس علماً وفطنة ونشاطا. . ولا حول 
ولا قوة إلا أله . 


ولا يعني عرضنا لقسمي القرض حسب السبب أن القرض يكون صحيحاً 
لاي سبب ولاي غرض بل لا بد من توافر شروط في السبب حتى يكون القرضص 
بسحا »۽ ونه الشروط هي : 
يبحب أن يكون السبب موجوداً : 


وسيب القرض موجود دائماً عند المقرض وهر الرغبة في إرضاء الله 
سبحانه» والوقوف إلى جانب أخيه في أزماتهء والسبب عند المقترض هو 
البحاجة . فإذا إنتفت الحاجة إل الاقتراض لا يجوز له ذلك . لقوله تعالى : ولا 
تۋتوا السفهاء ء آموالكم التي جعل 1 کم قیاماً وأرزقوهم فيا واکسوهم وقولوا 
ل قول معر وفا ی( . 


فإذا كانت الآية تدصر إلى غل يد ألسقيه عن مأآله فمن باس أولى ينبغي عدم 
تسليم المال إلى من لا يحرص عليه إذا لم يكن السبب مدروسا وواضحاً وتطبيقا 
على ذللث إنه إذا لم يكن السبب موجودا ف في القرض الإانحاحي فلا يصح القرض . 
کأن يتروهم الطرفان أو أحدهما وجود السبب» أو يرغب المقترض إقراض أحد 
الأاشخاص لعمل مكتب هندسي يقوم بالعمل فيه المقترض على ساس آنه 
مهندس ولکنه تضم آنه لم یکن يحمل أجازة العمل في الهندسة» أو ألمسسحاماة 
أو آي مشروع اخر. . والتطييقات على فكرة وجود السبب كثيرة. 


۲ أن يكون السبب مشروعاً: 
ومعنى أن يكون السب مشروعاً ألا يخالف الشريعة الإسلامية . فلا يجوز 


القرض الاستهلاكي لغضرض الزنا مثلاء ولا يجوز القرض الإنتاجي للقيام 
ب وع الف للنظام العام الإ سلامي وألا داب الأسلامية العامة , کمن بريد 


3( أللساء: ك 


ا ا ست 


الاقتراض لتمويل مشروع للعب القمار مثلاء أو للمراهنات المحرمة شرعاً» كما 
او لانتاج الد خان , 


ويصورة عاسة فإن كل سبب لا تقره الشريعة الإسلامية يعتبر سبباً غير 
مشروع وبالتالي لا يصح القرض . 


هل يعتير الأجل شرطا في القرض: 
ذهب جمهور الفقهاء*“ إلى أنه لا يجوز إشتراط الأجل في القرض لاله 


فإذا اتفق على أجل للقرض بطل الأجل وصح القرض وكان حال وقال 
مالك : يجوز اشتراط الأجل ويلزم بشرط . فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم 
تأجل ولم يكن للمقشرض حق المطالبة قبل حلول الأجل لقوله تعالى : «إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمّى )0 ولما رواه عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن 
حده ان ألتيي ية قال : «المسلمسون عند شروطهم»؛ رواه أو دأود وأحمد 
والترمذي والدارقطني. 


(4) السيد سأبق» المرجم السابی: ص۱۸۳ . 
(۲) الیقرة: ۲۸۲ , 
(۳) المرجم السابقء نفس الموضم» اليد سأبق . 


ا س 


سداد القرضص 
يجب أن يرد المقترضص القرض في الزمأن والمكان المتفق عليهما ودا لم 
يتفق على أجل فيصبح القرض حالا» أي يجوز للمقرض أن يطالب به في أي 

وقت يشاء . 

لم يتخير بزيادة أو نقص ٠»‏ فاد! غير یجب رد المثل . 

وكما اهتم الإسلام بالقرض ومنع الرباء وحبب في القرض كما رأيثاء فقد 
اهعم من جانب أخجر بضرورة تسديد الدين والتعجيل بهذا السداد بل والإحسان 

بالسداد کما سثری ذلكف فما بعد . 

١‏ حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عله عن ألني ب قال : ومن اڈ 
اموا اناس ير یك ادأءها آدی ایل عنهء ون جذ ها یر یل إتلافيا اتمه ايله ۾ . 

۲ - وعن آي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال : کان رسول اش 
لا يصلي على رجل مات وعلیه دین . فاتي بمیت فقال : «أعليه دين؟» 
الوا : نعم ی دیداران» فقال 4# : «صلرا على صاحبکم» . 

فال ابو فاده الأتصاري : شما علي ا رسو انه غال : فصلی عليه 
رسول الله ج . فلما فتح الله على رسوله ل قال: «أنا أولى لكل مؤمن من 
نفسه» فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته» أخحرجه البخاري 
ومسلم والترمذي واللسائي وابن ماجة من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن آبي هريرة. 
(1) السید سابق » امرجم السابق» ص رآ ت۸ا 


س ھ۸ا سے 


٣‏ روي امام آحمد أن رجا سال رسول الله چ عن أخيه مانت وعليه دين 
فقال : «هو محبوس بدینه فاعض عنه» فقال پا رسول الله قد آدیت عنه إل 
دينارين إدعتهماً أمرأة وليس لها بينة فقال : «أعطها فإنها سحقة» . 

من اللصرص السابقة يتضج ئا اهتمام الا سلام بالدين وقضاته والتعجيل 
بهذا القضاء حتى لا يأحذهم الموت وهم غافلون فلا يدحلون الجنة إلا بعد أن 
فاذ! مانت الاتسان وعلیه دين » فیجس أخحذ ألدين وسدأده من تركة إلميت 

قبل تقسيمها لأنه لا تركة إلا بعد سداد ألدين . 

الإ-حان في سذ اھ القرض : 

إن القأعدة الشرعية «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» هي قاعدة صحيحة ويرى 
البعض اَن هله الماجدة رٹ فیا ا رسوب الله ۰ وقي للف قول 

ألسيد سابق : 

وهل ألْقَأعذة ية شرعا وت کان لم يشت فيها حديث . والحديیٹ 
الذي جاء فیها عن على إسناده ساقم , قال الحافظ وله شأهد ضعيف عن فضالة 

عن عبيد عند البيهقي ء وأحر موقوف عن عبد ألله بن سلام عند البخاري»' . 

وصحة القاعدة تنطلى من أن عقد القرض المقصدد به معأونة الئاس والرفق 
بهم ولا يعتبر القرض وسيلة من وسائل الكسب وليس أسلوياً من آساليب 
الاستغلال ولهذا فلا يجوز أن يرد المقترض إلى المقرض إلا ما أقترضه منه أو 

مثله عا للقأعدة الفقّهية : وکل ترص جر فعا فهر ريا . 

ولا بد هنا سن تريح ن الحرمة في النفع مش بإحدی حالتین : 


الأولى : اذ يكون اشع مشروطاً كأن يتفقا على الثفع أيا كان هذا النفع قليلا 
أو کشيراً. میحدداً او غير مدد . 


(1) السید ساب امرجم السابی؛ ص ۲۸٤‏ غامش" . 


سس ا ١‏ مس 


فمشلا ذا اقترض شخص (ا) من آخر (ب) میلغ ٠٠١‏ دینار فعلى 
الشخص المقترض (ب) أن يسدد المبلغ ٠١١‏ دينار ولا يجوز للمقرض أن 
یحدد مبلغ فوق ٠٠١‏ دينار سواء كان ذلك عيناً أو نقد فإذا قال المقرض 
للمقترض تسده لى آکثر من ١ ٠ ١‏ ديتار فهذه الزيأدة ميحرمة طالما اشتر طت . 


الثانية : أن يكون القع متعارفا عليه . . كأن يقرض أحد الأشخاص مبلغاً إلى 
الأخحر والعرف جرى على أن المقترض يسدد زيادة على المبلغ سواء كان 
عرفاً عاماً بين طائفة معينةء أو تم التعارف عليه بين المقرض والمقترض 
بسبب تكرأر الإاأقراض بينهماً. 
فإذا لم تكن الفائدة أو النفع مشسروطاً أومتعارفاً عليه فلا بأس باي تحسين 
ياتي على مال القرض وهذا لأ يعارض القاعدة السابقة لأنها مقيدة بإحدی 
الحالتين اللتين سبش ا ومما یڑکد ذلف ما ورد في اة قرلا وعماا 
وإليك النصوص التي تشبت 


-١‏ عن عائشة رضي الله عنهسا قالت: قلت: «يا رسسول الله إن الجيران 
يستقرضون الخبز والخميرء ويردون زيادة ونقصانا فقال : لا بأس» إنما ذلك 
من مرافق الناس لا يراد به الفضل»» والفضل معناه الزيادة» ومرافق الناس 
من الرفق بالناس والتيسير عليهم . 


عن معاد آنه سئل عن اقترأاض الخبز والخمير فقال : وسبمحان الله ! إنما هذا 
من مکارم الأخحلاق فخذ الکہیر وأعط الصغیںء وخحذ الصعیر وأعط الکییں 
حیرکم احسنكم قضاء» سمعت رسول الله ل يقول ذلك» . 

۳ - عن آبي هريرة رضي اله عنه قال: کان لرجل على رسول الت ڳا حی فأغاظ 
له فهم به أصحاب الئيي فقال النبي ل : «إن لصاحب الحق مقالاً . فقال 
لهم : اشتروا له سنا فأاعطوه إياهء ققالوا : إا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه 
قأل : وفاشتروه فأعطره إياه قان ركم أو خيركم أحسنكم قضاء» أخرجه 
الببخاري 


مهدا يدل الحديث على استصباب اداء الدين مح الريادة عليه . وهذأ هو 
القضاء الحسن للدين . فهذا رسول الله كله يعطي لصاحب الدين بعيراً أكبر 
صتا وآطاين ثمنا من البعير الذي كان قد أقترضه من الرجل١).‏ 


£ - ما روأه اسحمد ومسلم وأصجاب السثن عن ابي رأفع قال: «استلف رسول 
الله و من رجل بكراً. فجاءته إبل الصدقة. فأمرني أن أقضي الرجل بكرا 
فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا يارا رباعياً فقال النبي 4 : «أعطه إياء 
فإن حيركم احسنكم قضاء» . 

٥‏ ما قاله جابر بن عید الله : «کان لي على رسول الله کل حی فقضاني وزادني؛ 
رواه أحمد والبخاري ومسلم . 


ورغم وضوح هذه التصوص وضوحا لا يقبل الجدل . وصحة هذه الأحاديث 
القولية والفعلية عن رسول الله بء ما زال البعض يستمسك طا في القهم أو 
غرضاً في التشديد بالقاعدة السابقة حتى أنهم يقولوك بعكس هذه النصرص› 
وإلذي يتضح من ألضهم الصسحيح للقاعدة الشرعية الصحيحة: «كل قرض جر 
نفعاً فهو رباء أن النفع المقصود هو النفع الذي يتم الاتفاق عليه مقدماً أو لاحقاً: 
أما الإحسان في السداد فهو جاء وقَفاً للأحاديث السابقة . 

ولتوضيح الفرق بين الإحسان في القرض وبين النقع الذي يعتبر ربا يقول 
الأستاذ أبو بكر الجزائري في كتابه منهاج المسلم: 

«ويحرم أي تفع يجره القرض للمقرض» سواء كان بزيادة في القرض أو 
بتجویده أو بنشع خر حرج عن القرض إن كان ذلاف بشرط وتواطۇ بینهماء ما اذا 
كان مجرد إحسان من المقترض فلا باس إذا أعطى رسول الله ل جملا خيارا 
ریاعیاً في بكر صغي وقال : إن من خير التأاس احسنهم فضاأءم. 


. ١۳۷ص الد كور شرف القضاةء آلحديث التبوي الشریف؛‎ )١( 
, ۲۸۰ سورة البقرة:‎ )۲( 
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ولحللاصة اقول : 

أنه إذ! لم يكن النفع مشروطاً ولا متعارفاً عليه فللمتترض أن يقضي خيرا 
من القرض فى الصفة أو يزيد عليه في المقدار أو بيع منه داره إن كان قد شرط 
ن ييعها مته > وللمقرضس حق الألحذ دون كراهة ولا حرمة . 

كما ندب الوسلام إلى الإقراض مراعاة ظروف المقترض فإنه حبب أيضا 
في مراعاة ظروف المقترض عند المطالبة أو عد حلول الأجل كما قال تعالى : 
إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدُقوا خير لكم إن كنم 
تعلمو ن4 . 

وكذلك ما رواه أبو قتادة أنه طلب غريماً له فتوارى ثم وجدهء فقال: إني 
انسر © فقا : آل ؟ قال : الله ء قال : في سمهت رسول لذ يقو ؛ ومن 
سره آن ينجيه أله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه»). 

وعن کحب بن عمر قال : سمعت رسول الله ية يقرل : من أنظر معسراً أو 
وضع عنه أله الله في ظله» . 


هذا وقد ذهب جمهسور الفقهاء إلى تحريم وضع قدر من ألدين نظير 
التعجيل بالقضاء قبل الأجل المتفق عليه» فمن أقرض غيره مبلغ ٠١١‏ دينار ثم 
قال للمقترض اترك لك ۲١‏ ديناراً على أن تسدد الباقي قبل الأجل فإنه يحرم » 
ولكن يرى البعض ومنهم ابن عباس وزفر جواز ذلك لما رواه ابن عياس أن 
اللي به لما أمر بإحراج بني اللضير» جاءء ناس منهم فقالوا : يا نبي الله : إنك 
أمرت پإخحراجنا ونا على الناس ديون لم تحل» فقال رسول يل : «ضعوا 
وتعجلوا: . 


. سبق شرح هذا لاحديث في باب الدعوة إلى الإأقراض‎ )١( 
. السيد سايق المرجم اسابق» ت۸‎ )۲( 
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القفصل الر بح 
البيوع 
تعريف البيع 
أخلاقیات البيوع 
نوإع اليوع 
آنواع ٿر 
البيو ع المنهي عنهأ 
لسمسرة والعمولة والعرإ 
لسٹد إت 
بيع الأسهم وا 
التسعير 


سس ۷ س 


البیوع 

البيع: 

لخة: لفظ البيع في اللغة من الأضداد مثل الشراء ويقال لكل من المتعساقدين 
أنه بائح لكن إذا أطلق البيع فالمراد بادل السلعة» وابتاع زيد الدار معي اشسستراهاء 
وقوله تعالی ( وشروه بشمن جنس دراهم معدوده وکانوا فيه من الزاهدیسسن) آي 
باغو د. 

وقي الدر المحتار أنه مقابلة شيء بشيء مالا أولا. 

وقي الْغي والشرح الكبير أنه أشتقاق من الباع لأن كلا من المتعاقدين بعد 
باه لاحر للد و العطاع, 

وقي كتاب فقه المعاملات على مذهب امام مالك مع هامشه يطلق كلا 
من البيع والشراء على الأحر ولغة قريش هي الأفصح تخصيص البيع ببيع المسسسلعة 
والشراء بدفع الثمن وأحذ السلعة ° 
الببح أ ص اسا 
¬١‏ "هو عمد معاوضة على غير مثافع ولا متعة لذة". 
٣‏ "مبادلة شيء مرغوب فيه بحثله بالتراضي". 
٣‏ عرفه القانون المدن الأردي بأنه "مليك مال أو حق مالي بعوض ".° 

مسر و يته : تبت مشرو ية البيع بالکتاب والسنة واللاجماع. 
أ الكتاب: قال تعالى: ( وأحل الله البيع وحرم الربا) البقرة: .۴۷۶١‏ 


س عبد الحميد الساليم - اكام العقود والبير ع قي الفقه الاسلامي ص ة-١.‏ 
- عيد اميد السائد - أحكام العقود واليو ع في الفقه الاسلامي م٤-٦1.‏ 


ساچ اپاس 


ب- وآما السنة: فيقول رسول الله «6#: " أفضل الكسب عمل الرحل بيسسسده 
وكل بيع مبرور" رواه البزار وصححه الحاكم. والبيع المبرور هو البيع الذي 
لا غش فيه ولا نحيانة. 
وقوله عليه السلام " البيعان بالخيار " (°© 
جح حيث أجمعت الأمة الإسلامية على مشروعية والتعامل به من عهد البي عليه 
السلام إلية يومنا هذا ولم يخالف أحدا. 
حكمته: شر ع الله البيع توسعة على عباده فلكل فرد من أفراد الحعمع ضرورات من 
الخذاء واللباس وغيرها نما لا غن لأي فرد عنه وهر لا يستطيع وحده توفيرها لتفسه 
وهو مضطر إلى جابها من غيره وليس هنالك طريقة أفضل من المبادلة. 
فيعطی ما عنده ما عكنه الاستغناء عنه بدل ما يأحذه من غيره ما هو ثي حاحة إليه 
أ ركان البيع: أركان العقد ثلائة: 
أً- العاقدان: ويشمل البائع والمشتري ويشترط في البائع أن يكون مالكا لما بيع أو 
مأذوناً ن بیعه وان یکون رشیدا غير سفیه. 
ويشترط في المشتري أن يكون جائ التصرف بأن لا يكون سفيهاً ولا صبيا 
أ يوذن له وكذلك يشترط في كل من الباثع والشتري الاحتيار فلا يصح بيع المكره 
إلا ذا کان إكراهه حى بأن توحب عليه بيع ماله لوفاء دين أو شراء مال أسلم فيه 
فا کرهه الحا کم على بیعه وشراثه لأنه کراه بحق. 
ب- الصيغة: وهي الايجاب والقبول كقوله بعت وملكت ونحوعما ويقول المشستري 
قبلت ويشترط فيهما أن لا يطول الفصل بينهما أما بأن لا تنفصل النية أو بفعل 


3 
وواچ البخار کې و مسلم. 


زمان قصير فإن طال ضر ولم يوجحب الإججاب والقبرل باللفظ ولكسن مبنية 
علىعادات الناس بأن يعطي المشتر ي البائع المن فيعطيه في مقابله البضاعة الي 
يذ كرها المشتري فيصح البيع بكل ما يعده التاس بيعا. 

جس المعقود عليه وهو المييبحع ومن شروط صلاحيته: 

¬ ان يكون طاهرا فلا يجوز بيع للميتة والخمرة مثلاً. 

۲- ان يکون متتفعاً به الات اللهو مثلاً وعليه لا جوز بيع الاصتسام وآلات 
اللهو مثلا. 

-٣‏ أن يكون البيع مل وكا .ن بيقع عليه العقد وعليه فإن باشر العقد لتسه 
فليكن له وإن باشره لغيره أو بولاية أو وكالة فالأصح بطلان البيع لقولسسه 
عليه السلام " لا طلاق إلا فيما ملك ولا عتاق إلا فيما بعلك ولا بيع إلا 
فيما بلك ولا وفاء بنذر إلا فيما عللف". 
وعلى الرأي الآحر ف القدسم عند الشافعي أنه موقوف أن أجحازه نفف وإلا 

فلا واحتج إليه لحديث عروة فإنه قال: " دفع إلي رسول الله طقف دينارا لأشتري له 

شاة فاشتریت له شاتين فبعت احداها بديدار وحمت بالشاة والدينار إلى رسيل اله 
فذ كرت له ما كان من أمري فقال: " بارك الله لك ي صنعة يناف" وشرطه 

من عالت التصر ف حيث العقد. 

-٤‏ القدرة على تسليم البيع» والقدرة نوعان: 

أ القدرة المسية: وعليه فلا يجوز الضال والخصوب الذي لا عكن انتراعه من 
الخاصب وكذلك لا جوز بيع السمك قي الاء ولا الطير قي اهواء. , 

ب القدرة الشرعية: ويعي ذلك وجحود مانع شرعي وعليه فلا جسوز بيع 
المرهون بغير إذن الحرهنه. 


- أن يكون البيع معلوماً حيث يشترط العلم بقدر البيع وجنسه وصفته. 


أخلاقيات البيو ع في الإسلام: 
تقوم المعاملات الالية في الإسلام عامة والبيع حاصة على الأسس الأ حلاقية 


١‏ تحر الخش: فقد حرم الإسلام الغش بكافة صوره وأشكاله وأوحب العدل 
في اليران فقال تعالى: ر( وأوفوا الكيل واليزان بالقسط الأنعام .٠٠١١‏ أي 
بالعدل وقال في موضع آحر: ( والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغرا في 
ميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان) ومعين ذلك احعلوا 
الوزن مستقيما بالوزن والإنصاف ولا تنقصوه ولا تتلاعبوا فيه وكما ورد 
حرم الغش ق القرآن فجاءت السنة النبوية المطهرة وتشددت في رمه فقال 
عليه السلام: " من غش فليس منا" أي ليس على طريقتنا أو مُجنا. 

۲ تحر التدليس: ومعن التدليس هو: " كتمان أحد التعاقدين عيبا حفيسا 
يعلمه فى محل العقد عن التعاقد الآحر وفقهاء الإسلام مجمعون علسى أن 
تدليس العيب يوحب للمتعاقد الدلس عليه حقاً في إبطال العقد يسسمى: 
"حيار العيب" فيرد البيع المدلس ويفسخ العقد والبائع في هذه الحالة أي إذا 
کان عالا بالعيب فكتنه كان مدلسا وداعحلا تحت حكم الخلابة أمدإذا م 
يكن البائع عالاً بالعيب فهر ضامن له أيضاً عقعضى العقد ولكتسه ليسس 


ر 


مدلساء والخلابة هي: " أن خد ع أحد المتعاقدين الآحر بوسيلة موهة قولية 

أو فعلية تحمله على الرضى بالعقد ما لم يكن ليرضى به كولاها".' 

هذا ولا تتم المعاملات ف اللإسلام إلا إذا الترست حانب الوضوح والبيان 
وابتعدت عن أساليب الغش والتدليس وكعمان اغالب والعيوب. يقول البي عليه 
السلام: " البيعان باخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك ما قي بيعسسهما" روأه 
ألبخار ي. 

ويذكر العداء بن حالد رضي الله عنه قال: كتب لي البي عايه الالام " 
هذا ما اشترى البي عليه السلام من العداء بن حالد رفيع المسلم من المسسلم لا داء 
(أي عيب) ولا حبئة ولا غائلة أي: ر لا أحلاق سيثة) رواه البحاري. 

ولأشمية ضبط مقادير الأشياء واستقامة المكايل والموازين نشأت وظيفة 
الحعسب في اللإسلام ليراقب الأسعار ويتأكد من سلامة الموازين ويبلغ من المتحايل 
والمطفف ليأحذ الخحاكم على يده بالعقوية الرإدعة والجراء الصارم. 
تعربم العطفيف في الميران: 

ورد رع التطفيف قي الكسل ف قوله تعالى: ( ويل للمطففين الدين إذا 
اكتالو! على الناس يستوفوت وإذا كالوهم أو وزنوهم بخسرون). والتطفيف معناه 
هو النقصان ف الكيل والميران وقد أعد الله الملاك والعذاب لأولفك الفجار الذيسسن 
ينقصون المكيال واليران وبين أوصافهم القبيحة بقوله: ( الذين إذا كتالوا علسى 
الناس يستوفون) أي: إذا أحذو! الكيل من الناس أحذوه وافيا كاملا لأئفسسهم 
(وإذا كالوهم أو وزنزهم بخسرون) أي: إذا كالوا للناس أو وزنوا هم ينقصسسون 


' - لدل إل الفقه الررقای جذ ص ۲۸۳ وما بعدها, 


ne 


الكيل واليزان. قال المفسرون إن هذه الآيات رلت في رحل اسمه " أبي حهينة كان 
له صاعان يأحذ ياحداهما ويعطى بالآحر وهو وعيد لكل من طفف بالكيل والميران 
وقد آهلك الله قوم شعيب لبحسهم المكيال والميزان وقي الحديث الشسريف: ' ولا 
طففو! الكيل إلا متعوا النبات وأحذوا بالسنين » تفسير صفوة التفاسير ج١‏ ابسن 
کشیر ج٣‏ 
أقسام البيع (أنواعه):“ 
قسم الفقهاء البيع إلى أقسام متعددة فمنها ما يعود إلى البيع ثي ذاته ومنها 

ما يعود إلى البيع ومنها ما يعود إلى الثمن وكل من هذه الأقسام الثلاثة ينقسسم إلى 
أربعة أقسآم: 

أ اقسامه باعتبار المييع ويقسم إلى أربعة أقسام: 

١‏ مقايضة: وهو مبادلة مال يعوض من غير النقود. 

٣‏ السلم: هو بيع الدين بالعين. 

۴- مطلق: وهو بيع السلعة بنقد عاحل أو آجحل. 

4~ صرف: وهو بيع النقد بالدقد. 

والبيع الثالث هو البادر عند الإطلاق. 

أقسامه باعتبار الئمن 

-١‏ بيع المرابحة: وهو البيع برأس مال المبيع وربح معين. 

-٣‏ التولية: وهو البيع برأشال المبيع دون ربح أو حسارة. 

٣‏ الوضعية: وهو البيع برأ مال البيع مع نحسارة معيئة. 

~٤‏ المساومة: وهو البيع بالشمن الذي يتفق عليه التبايعان دون النظر إلى القمسن 

الأول. 


س و برس 


جح أقسامه بالنسية إلى معن البيع: 

¬١‏ البيع نافذ: وهو ما يفيد الملكية في الحال. 

~١‏ البيع موقوف: وهو الذي يتوقف على موافقة صاحب السلعة كبيع الصغير 
الممير. 

٣‏ البيع الفاسد: وهو مأ يفيد الملكية عند القيض. 

£ البيع الباطل: وهو ما يفيد اللكية مطلقا. 

د- وهناك تقسيم رابع للبيع وهو: 

1~ بيع المحارجة: وهو بيع الوارث نصيبه من الثر كة بعد وفاة المورث لسوارث 
انحر أو أكثر بعوض معلوم» ولو نم تكن موحودات التر كة معينة. 

۲ البيع في مرض الموت: وهو بيع المريض مرضا يعجز فيه عن متابعة أعماله 
العتأدة. 

“٣‏ بيع الناثب لنفسه: وهو بيع من ينوب عن غيره باتفاق او جحكم الشراء. 

٤‏ بيع ملك الغير: وهو بيع العين أو الحق من غير مالكه» وبلا تفريض منهء 
ويقال له بيع الفضولي”. 

بيع المسلم 
ويسمى بيع الحاويج لأئه بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحسد مسن 

°"  نيدقاعتملا‎ 


' - عبد الحميد السات أحكام العقود والبيو ع ثي الغقه الإسلامي//ه+٠‏ رفم (۳). 
سیف سایق فقه السنة: جیلد ۳ س .١١۴١۱‏ 


س پار مہ 


تعريقه: 
لغة: مأحوذ من الفعل أسلمء فالسلم-بالتحريك- السلف. وأسلم إليسسه الشسيء 
دفعه.“ والسلم لغة أهل الحجازء والسلف لغة أهل العراق كذا نقله المأوردي» 
وسمي سلما لتسليم رأس الال قي ايبحلسء وسلها لتقد رأس الال. 
أصطلاحا: هناك عدة تعريفات للعلماء أهمهاً: 
( هو بيع موصوف قي الذمة)“ 
وعرفه القرطي بأنه " بيع معلوم ثي إالذمة حصور بالصفة بعين حاصره أو ما 
هو بحکمھا إلى احل معلوم"“ 
وعرفه صاسحب كفاية الأحبار بأنه " وحدة عقد موصوف في الذمة ببسدل 
عاجل بأحد الاقظن" ° 
مشر وعیته:- 
عقد السلم اإستشناه العلماء من بيع المعدوم وذلك خاجة الناس إليه والأدلة 
على مشروعيته هي:- 
~١‏ القرآن الکرع: قال تعال ر يا آيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجسل 
مسميى فا كتبوه) البقرة ۲۸۲ قال ابن عباس هذه الآية نزلت في السلم 
محأصة, 


1 اہن منظررء لسان العرب ړا ص۸۷ عط الو سسة الصر ية العامة/ القاهرة. 
المر جع السايق نفس للوضرخ. 

القرطيء اام لأحکام القرآن ج۲؛ م۳۷۸ ط دار الكتب للصرية / القاهرة 
“ - تقي الدينء كفاية الأسبار ۱٥۸/۱‏ (۷) مرجع ساق ص۲٠٠.‏ 


ړس 


“٣‏ عن ابن عباس: " قدم رسول الله 5 وهم يسلفون الثمار السنة والسنتين 
فقال: من أسلف ق تحر فليستلف في كيل معلوم» ووزن معلوم إلى أحسسل 
معلوم» البحاري ۰4۲۹/٤‏ مسلم .١۲۲۷/۳‏ 

۳~ الاجماع: أجمع الصحابة على حواز السلم ويستدل على ذلك بتعاملهم به 
منذ عهد البي عليه السلام ولم ينكره أحد حن أيامنا الحاضرة. 

أركان السلم وشروطة" 

أ الصيغة: وشروطها: 

١‏ إتحاد اجس وموافقة الايجاب للقبول. 

~٣‏ إن تكون الصيغة بلفظ السلم أو السلف. 

۴~ جلوها عن حيار الشرط. 

“ تسليم رأس الال في مجلس العقد.‎ -٤ 

بب العاقدان: 
وها المشتري الذي يسلف ماله مقابل السلعة الي يرغب ها ويسمى المسلم 

والبائع الذي يسلف الال ليقدم السلعة بمقابلة ٠‏ ويسمى المسلم إليه . 

وشروطهما: 

أن یکون کل منهما بالغاء عاقلا ختارا. 

ج“ راس الال 

وهو الثمن الذي يدفعه المشتري سلفا إلى البائع ويشترط فيه ما يلي: 

1¬ ان کون معلوم ادس - لبره» دينارء» دولار . 


س د رکریا القضاة: السلې ص ٠۰-۲۹‏ ط عان دار الفكر. 
۰ - یمد اطراه» فقه الخعامالات صد ۲ 


e 


أن يكون معلوم القدر - وزناء كيلا» أو ذرعا. 
۴- أن يكون معلوم الصفة - جيد رديء . 
>“ تسليمه قي انجلس لأنه أصل معن السله.“ 
س المسماسم فيه: 
وهو الشيء الييع سحل العقد ويشترط فيه: 
١‏ أن يكرن موصوفا وصفا تاما عقداره وأوصافه كي ينتقي الغرر. 
س ان يڪو ن معلوم الجنس والنو ع والقدر للمتعاقدين. 
۴۳- إن لا يكون تلطا من الأحناس المحتلطة: كعلف غغخلوط من شعير وغيره. 
-٤‏ أن يكوت دينار آي موصوف ق الذمة. 
-٥‏ القدرة على تسليمه من حيث النوع والأجحل. 
“~“ تعین موضع تسليمه." 
بيو ع المرابحة: 
وهي بیع بربح فیقول رآس مالي فيه مائة بعتكه ها وربح عشرة» آي بیع 
السلعة الي ملكه ما قامت به عليه من مالل مضافا إليه مقدارا من الربسح باتفساق 
الطرفين فلا بد من بيان مقدار الربح ومن السلعةء وما أضيف إلى الشمن.“ 
وأما صورة هذا البيع أن تكون السلعة موحودة لدى التاحر أو البدك» وتباع بزيلدة 
معلومة على تكلفة الفاتورة ولذلك يتم الإعلان عن السلع وفقا للتكلفة إضافة إلى 


- النووي مغن »۽ ج۲۲ ص .٠١٣‏ 
- امرجم السابق ص۹٠ .١١۷-١‏ 
“ س ابن قدامة» الخين ومعه اشر ح الكير؛ إار ۽ الرابعي ۲ :> پرونجم چی۲ ١ا‏ . 


س کچ پار 


نسبة الربح المعلومةء وأن هذا البيع يزيد من كميات السلع المباعة مع نشر الثقسة 
والطمأنينة. 


بیو ع المرايحة للآمر بالشراء": 

وصورة هذا البيع أن يتقدم شخص للمصرف طلا شراء سلمة نمي 
عو اصفات عددة على أت يعد العميل بشراء هذه السلعة عند حضوررهسا مطابقسة 
للمواصفات ووفقاً لنسبة الربح المعفق عليهاء مع تحديد اسلوب الدفسسع حال أو 
موحلاً أو على صورة أقساط» وبناء على هذا فإن البيع في الواقع لا يتم إلا بعد 
إحضار المصرف للسلعة التفق عليها وجحديد العقد مع العميل بعد ذلكف» وعليسه لا 
يدحل هذا البيع ضمن النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده» أو النهي عن ربح ما م 
يضمن" لأن المصرف لا يبيع السلعة الا بعد أن يملكها ويدفع مها وتدحل في 
ضمانه". 

ولذلك فإن البنوك لم تنطلق من فراغ عند أحذها هذه البيوع بل طبقسست 
أمراً له أصل في الفقه الإسلامي كان الدكتور سامي الحمود قد بينه وقدم صسورة 
تطبيقيه له في امصارف الإسلامية كبديل عن نحصم الكمبيالات التحارية» مسسستددا 
فى ذلك إلى ما ورد في كاب الأم " " وإذا أرى الرحل الرجل السلعية فقال: اشتر 


- جحهاد أيو الرب» عددات العللب على التسهيلات الصرفة من البنك الإسلاني الأردن؛ رسالة ماجستير؛ :1۹۸5٩‏ 
جامعة الور موك؛ ارید» ص۸ ۲٣-۱‏ . 

آ د زكريا القضاةء السلم والمضاربةء طبعة ۱ء دار الفکرء ۲۱۹۸6 عات ص۸٣:٤‏ . 

" - الشافعي» الأ المرء الحالے ١۹٦١‏ القأهرة ص٣٠.‏ 


چ پار 


لي هذه السلعة وأربحك فيها كذا غاشتراها الرحلء» فالشراء جائر والسدي فال 
أرحك فيها بالنیار إن شاء أحدث فيها بيعاً وإن شاء تركه". 


بيع الأجل أو البيع بالتقسيط: 
وصورته أن يتفق البائع والمشتري على أن يسلم الأول السلعة عل البيسسع 
للثان حالا ون يدفع الغان الشمن للأول آحلاء وقي غالب الأحيان يكون الئمسن 
المدفو ع نقداً أقل من القمن المؤبحل» ولا حرج في ذلك ما نم يكن العقد قائما علسى 
الغرر كأن يقول التاحر: بعتك هذه الساعة بعشرة حالاً أو بخمسة عشر آجلا فيأحذ 
المشتري السلعة ويذهب ولا يتم تحديد أي السعرين» وأآن قي مثل هذا البيع غسسرر 
يوقع الخلاف بين الطرفين» وأن الأصل في ذلك أن يتفقا على البيع نقدا او حلا 
حطة توقيع العقد» وأن البيع بالأجحل لا يفسد العقد لأن اللمن متضمن في الأحسل 
حيث أن تسليم البلغ أصلا ليس ذا أهية في صحة العقد ما دام كلا الطرفين قد 
اتفقا على ذلك ومن الصور الحائرة في بيو ع الآحال ما يلي:' 
-١‏ باع سلعة إلى أحل» جوز أن يشتريها البائع من المشتري بأكثر نقدا. 
“٣‏ باع سلعة إلى أحل: يشتريها بالمئل نقدا. 
ومن الصور الممنوعة في بيع الآجال: 
-١‏ باع سلعة بشمن إلى أحل فيشتريها البائع من المشتري بأقل نقدا. 
؟- باع سلعة بسمن إلى أحل فيشتريها البائع بأقل إلى أحل أقل مسن الأحسل 
الأول. 


1 - الشيخ عبد اميد الساتح؛ كام العقود والبير ع في الفقه ال سادميء البالف الاسااي الاردي: عرماآت: "ے۹٢‏ 
ص .۲٤-۲۳‏ 


-٣‏ باع سلعة بشمن إلى أجل فيشتريها البائع بأكثر إل أحل أبعد من الأحسسل 
الأول. 


أقوال العلماء في بيع النقسيط: 

القول الأول: غير جائر شرعا. 

القول الثاني : جاأئز شرعا. 

القول الثالث: وهو رأي وسط يرى أنه مكروه وشبهة الأول اتقاؤها. 

أدلة القائلين بعدم جواز التقسيط 

١‏ قوله تعالى:- ر( وأحل الله البيع وحرم الربا) 
فالتقسيط يدحل قي عموم كلمة الربا لأنه زيادة مقابل الأحل. 

٣‏ حدیٹ ( من باع بيعتون تي بيعه فله أو كسهما أو الربا) 
فزن م يأحذ الشمن الأقل يكون قد دحل في الربا الحرم 

٣‏ حدیث (نمی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن بيع المضطر) 
قالوا: وبيع التقسيط من بيع المضطر. 

٤ء‏ عقلً: الريادة في الفمن هى نظير الأحل والتأحير» قهي من باب الربا. 
ر أدلة القائلين ججواز التقسيط) 

-١‏ النصوص القرآنية العامة الى تشمل جميع أنواع البيع ومنها: 
( وأحل الله البيع وحرم الربا) 

-٣‏ إلا أن تکون جارة عن تراض منکم). 

٣‏ (یا آیھا الذین آمنوا إذا تداینعم بدین إلى حل مسمى فا كتبوه) 
ويح التقسيط يدحل ف الآية لأا من المداينات الاثرة. 


٤‏ أقر الي عبد الله بن عمر بن العاص أن يشتري البعير بالبعيرين إلى أجحل. 
٥‏ حديث (ضعون فإذا جاز التحفيض لقاء التعجيل وز الزيادة لاء 
التأحيل. 
-٦‏ القياس على السلم وعلى بيع المرابجحة. 
۷- إن الأصل ق الأشياء والعقود والشروط الإباحة مسن كسانت برضا 
المتعاقدين. 
( دليل الرأي الوسط) 
هذه وججحة نظر د. رفيق المعدي حيث اعتير بيع التقسيط يقح موقعاً وسطا 
بون البيع اشرو ع والقرض الحرم بفائدة... تم قارن ذللف بنظريسسسة الاقتصاد ي 
الرأسعالية... وهذا الرأي رفضه د. عمد عقله. 
الترجيج 
رحح د. مد عقله جحواز إالبيع بالتقسيط ونقل فتاوى أبن تيميه» وصاحبه 
كتاب جواهر الفتوى والشيخ محمد رشيد رضا وعبد الوهاب حلاف وان باز 
وحمد متولي الشعراوي والشيخ والشرباصي. 
شروط الييع بالقسيط " عند القائلين بجوازه" 
١‏ أن يكون الثمن من نوع الديون 
~٣‏ ان یکون الثمن بدل صرف. 
۴~ عدم الغين الفاحش 
->٤‏ أن لا يشترط اسقاط بعض المطلوب إذا عجل الثمن. 
© أن لا يشترط الزيادة في الثمن مرة أحرى إذا تأحر الدفع. 


مسار پار س 


أن يكون غرض المشتري سد حاجته. وليس ذريعة إلى الربسا بطريقسة 
الت شس فط 


HF 


وأحيرا ننقل ما جاء في فتوى جمع الفقه الإسلامي النعقد في دورة مۇر 


السادس بجحدة في المملكة العربية السعودية من ۲۳-۱۷ شببان ۲١ ١٤١٠١‏ آذار 


(مارس) ۰ ١۹۹‏ بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى اجمع من موضسوع البيسع 
بالتقسيط و إستماعه للمناقشات الي دارت حوله قرر ما يلي: 


س 


يجوز الريادة في الثمن المؤحل عن الفمن الالء كما جوز ذكر تمن البيسسح 
ونه بالأقساط لدة معلومهء ولا يصح البيع إلا إذا حرم العاقدان بالنقد أو 
التأجحيلء فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن م صل الاتفاق 
الجازم على تمن واحد محدد فهو غير جاثز شرعا. 

لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص ف العقد على فوائد التقسيط مفصولة 
عن الشمن الحال بحيث ترتبط بالأحل سواء اتفق الطرفان على نسية الفسائدة 
أم ربطها بالفائدة السائدة. 

إذا تأحر المدين المشتري في دفع الأقساط امحددة فلا جوز إلزامه أي زيسادة 
عن الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا حرم. 

يحرم على الدين أن بعماطل في أداد ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجسوز 
شرعا اشتراط التعويض في حالة التأحير عن الأداء. 

يجوز شرعا أن يشترط البائع بأحل حلول الأقساط قبل مواعيد ها عند 
تأحير المدين في أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بجذا الشرط عند التعاقد. 


س چ پام س 


“٦‏ لاحق للبائع في الاحتفاظ بعلكية البيع بعد البيع ولكن يجوز للبسائع أن 
يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط 
لمو حلة. 
السمسرة: 
السمسرة إذا كانت على صورة أن يأني السمسار إلى تاجر متلا ليبسحث له 
عن مشترين لسلعته مقابل أن يتقاضى عمولة أو أحرا على ذلك فلا بأس به وإن 
كان هذا السمسار يعمل في السوق من أجل كسبه الشخصي فقطء ويؤدي هذا 
الكسب إلى المضارية على السلعة ورفع سعرها أو إحفائها من الأسواق أو بيعها لن 
يدفع أكثر فإن قي ذلك شبه ولا بد من إتقاء مواطن الشبهات»ء ومن صور السمسرة 
انهي عنها: 
أ بيع حاضر لباد. 
ب تلقي الر كبان 
هذا وأن عمولة السمسار تختلف عن عمولة المصارف الي سنا عليها 
لا-حقاء فالعمولة الأول ليست ححاضعة للتناسب العوي الطردي مع الرمن والمبلخ. 
أنواع البيو ع المنهي عنها 
۹~ بيع السلعة قبل قبضها؛ ان قبض السلعة من تام عقد البيع حيث أن القبسض 
حرج المبيع من ذمة البائع ويدحلها في ذمة المشتري. ولذلك فإن القبسسض 
يحدد ذمة امالك إذا هلكت السلعة» فإن هلكت قبل القيض فهي قي ذمسة 
البائع وإذا ومنعا للاشكال فقد في عن بيع السلعة قبل قبضها لأن الس._اعة 
قد نملك وهي في ذمة البائع ويكون هذا مدخلا للتسراع. 


مس و ھا 


ولا نع بالقيض هنا الاستلام والنقل بل يحصل القبض بالاستلام ولو بقيت 

السلعة بإدارة المشتري عند الباثع أي قي حيازته وهناك فرق بين القبض واليازة. 

١‏ بيع المسلم على المسلم: قال 65#: "لا بيع بعضكم على بيع أحيه" متفق 
عليه» وذلك بأن بيع رجحل لرحل سلعة بشمن فيأتي ثالث للمشتري ويغريت 
برد السلعة على أن يبيعها له بسعر أقل. 

۴ بيع المداجحشة: والنجحش معناه: " الريادة في السلعة بدون قصد شرائها ولكن 
بقصد رفع السعر ليضر بالمشتري" وهذا حرم بهي الرسسول ظ: "ولا 
تداحشوا" ولكن هذا لا يدحل في معناه الرايدة علدا فإها جحاثرة لأن مسسن 
شروطها أن البيح ينعقد لصالح الذي يدفع أعلى سعر ولا يستطيع الستراحح 
ع الشرا وفقا نا هو متعأرف عليه رالحديث متفق عليه). 
وهنا تداحل مع معى الحديث الشريف: " البيعان في الثيار ما نم يتفرقسا" 

ولا نرى أن هناك تعارضا. 

٤‏ بيع الحرم والدجس: لا يجوز أن يبيع المسلم بحسا عرما ولا مفضيا إلى حرام 
فلا يجوز بيع مر ولا حدزير ولا ميتة» كما لا جوز بيع العنب لن يصنع 
منه مرا لقوله 6#: " إن الله حرم بيع المر والميتة واللفسزير والأصنام. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: " من حبس العنب أيام القطع حي يبيعها ليسهودي أو 

نصراين أو من يتخحذها مرا فقد تقحم النار على بصيرة". 

٥‏ بيع الغرر: وهو كل بيع احتوى حهالة أو تضمن مخاطرة أو قمارا! ومن 
صورة: بيع السمك قي الماء» وبيع الصوف على ظهر الشاةء والجنين في بطن 
أمه» واللبن في الضر ع والثمر قبل أن يبدو صلاحه لقول الرسول عليه 
الصلاة والسلام: " لا تشترو! السمك ف لاء فإنه غرر" رواه أحهمد. 


ويستشتی من بيع الغرر أمران: 
1- ما يدحل في البيع تبعا. 
۴ ما يسامح مثله عادة ر كدحول امام مع احعلاف الاستعمال واستهلاك 
لاع . 
ومن بيع الغخرر: بيع الحصاة» ضربة الخراص» بيع النتاج (وسيقت الإشسارة 
إليه كابحنين واللين قي الضرع» وبيع السمن في اللإن). 


أنواع التعزير: 

-١‏ التعرير الفعلى: يتحقق .عا يقوم به أحذ العاقدين من أعمال بقصد تضليل 
العاقد الآحر وأيهامه جحقيقة العقود عليه حمله على التعاقد مثل صبغ الثوب 
القدعم أو تصريحه ضرع البقرة لتظهر كأما كثيرة الدر. 

-٣‏ التغرير القولي: يحون بالقول من العاقد أو غيره إذا كان من شأنه أن يغسر 
العاقد الآحر ويجحمله على التعاقد ومن أمثلة: قول البائع مع الحلف أو بدونه 
للمشتري أن غيره دفع في المبيع أكثر مما يدفعه ومع هذا فهو يؤئسره ذا 
الثمن الأقل. 

آثر التعزير في العقد:- 
فيه تضليل وإيهام للعاقد بوجود صفة معيدة مرغوب فيها في العقد لولاها لا 
أقدم على التعاقد. ° 


' - عيد الكرع زيداف, ادحل لدراسة الشريعة الإسلامية ص ۲۹. 


٦‏ بيع الملامسة: وهو البيع الذي لا حيط مه علم المشتري بالسلعة كان 
يلمسها دون تقليبها وفحصها للنهي الصريح بقول الرسول 4ة. 
وبيع المنابذة: هو قول رحل لرحل: أعطيك ما معي وآحذ ما معك وهذا لا جوز 
لحدم معرفة المبيع ولا الإإحاطة به. 
¥ بيع العربوت: وردت كلمة عربون في اللغة على عدة وجوه منها: عربون 
وأرہون وعربان وأربان ويقال علاقة هذه الكلمة بسالبيع أن في تسليمه 
إعراب أي (توجحه ونية) لعقد البيع. 
وورد عند الفقهاء تعريف بالعربون تار مها ما قاله صاحب المغسي: 
والعربون في البيع هو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درا أو غيره على إن أخحذ 
السلعة احتسب من الثمن وإن نم يأحذها فذلك للبائع. 
ويبدو هنا أن فكرة العربون تتضمن: 
۹ دفع جزء من الثمن قبل قبض السلعة. 
2 إذا تم قيض السلعة يحتسب المزء ادفو ع من الشمن. 
۴٣‏ إذا رجع المشتري عن الشراء فقد حقه في المبلغ الذي دفعه. 
وحاءت معظم تعريقات العربون متقاربة غير أن أوسع التعريفات مأ اء 
به مالك رضي الله عنه حيث أشار إلى أن العربون يجري ني البيوع كما بجسري ي 
الإا جعازة. 
أما -حكم العربون فقد احدلف فيه الفقهاء فجمهور الفقهاء م جيزوا بيسح 
العربون استدلالا بقوله عز وحل: ر یا آيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل) آیة رقم ۲۹ من سورة النساء. واعتبروا أخحذ العربون أكلا لأموال الاس 
پالباطل. والذين أحازوه هم فقهاء الحدابلة وأورد كل فريق أدلته. 


فمب الإمام أحمد إلى جوازه وصحته وذلك استناداً إلى ما ورد عن نافع بن 
الحارث حين اشترى لعمر وهو أمير المومنين دارا للسحن .عكة من صفوان بن أميه 

ب ٤٠٠١‏ درهم وقال إن رضي فالبيع نافذ وإن لم يرض عمر فلصفسران ٤٠١‏ 

درهم. ومع أن أحمد بن حنبل قد ضعف هذا الحديث إلا أنه قد أجحاز هذا البيسسسع 

خحاحة الناس إليه حيث يعتبر أساساً للكثير من المعاملات في وقتنا الحاض © 
والرأي الذي غنختاره هو رأي الحنابلة ونتفق مع الدكتور ماحد أبو رحية في 
ذلك بشرط أن يكون حدد الرمن. والسيب في ذلك ضمان حق البائع أو اموسر 
الذي قد يفوت عليه مصلحة إن لم ينفذ البيع أو الإحازةء وأنه يعم من الطرفين عسن 
تراض ويكون المشتري قد دحل ذهاب العربون ضمن تقديراته عند إبرام العقد مع 

البائع» فإذا تفرقا على هذا الشرط فإن المؤمنين على شروطهم. 
ولکن الأول بالبائع أو الأحوط له إن أراد فعل الخير أن يرد البلغ السسذي 

أحذه باسم العربون لأن فيه إقالة عثرة وقد قال كه: " من أقال مسلما أقال ال 

عثرته يوم القيامة". 

۸“ بيع ما ليس عنده: لا جوز للمسلم أن يبيع سلعة ليست موحودة عنده أو لا 
يستطيع حيازما لقوله 8##: " لا تبع ما ليس عندك" لا في ذلك من إمكانئية 
وقو ع الضرر والنازعات في هذا الجال. وهذا بخصوص الأشياء الين تتعسسين 
بأعياها كأن يبيع رحل لأحر دابة ليست موجودة عنده أو ليست ملكا له 
ولكنه يتوقع شراءها ثم إعادة بيعها. 


ب نيل الأو طارء الشو کان » ست س 2۴ ا 


ما ق الأشياء الوزونة معدو دة والي تتعين بصفاتا كبيع القمح والشعير 


وما شابه فذلك جائز فقد يأ رجحل رجحل ویطلب شراء طن قمح یکفي أن يسرى 
عينته منه أو يصف نوعه ويتراضيا على ذلك تم يوفر البائع المطلوب ويتم التسليم. 


4 


بيح الدين بالدين: لا ل بیع دین بدین لا فيه من الربا ومثاله أن کون على 
رجحل دين فيطلب من الدائن مثلا تعجيل الدفع على أن يكون القضاء بلقل 
من الدين الأصلي أو إذا حل أحل الدين طلب المدين أن يبيعه هذا الديسن 
بدین آکبر بقیمته إلى أجل. أو کان یکون رجحل قد اقترض من رحل قنطار 
قميح وبعد فترة طلب الرجل المدين أن يشتري القمح إلى أحل بنقود فإن 
هذا لا جوز. 

بيع العينة: وهذا البيع تحايل يوقع التعامل فيه بالربا وصورته أن يأيي رحسل 
إلى تاحر مثلا فيقول له أريد أن أشتري مائة كيس من الأرز بسعر الكيس 
عشرة دنانير لأجحل وبعد أن يشتريها يبعها لابائع بسعر ثمانية دانير للكيسس 
قبضا فيقبض من البائع مانماية دينار ويبقى في ذمته ماثتا دينار وهذا ربسا 
وأضح. 

ولقد أنحذ المتعاملون ممذه الطريقة يتفتنون في العحايل فقالوا: إذا تقلها مسن 


مكانها حاز ذلك لأنه تم قيضها وهذا افتراء. 


ولكن الحائر هو أن يشتريها ثم يعرضها لابيع في السوق ويتول بيعها لسر 


البائع فقد يبعها بأكثر ما اشتراها إذا تأحرت عنده بعض الوقت. 


والدليل على النهي عن بيع العينة ما حاء في حديث الرسسول ا " إذا 


سق ا 


-١‏ بيع الحاضر للبادي: قال ط: " لا تتلقوا ال ركبان ولا بيع حاضر لبساد"' 
وحاء هذا النهي لأن أبناء البادية لا يرتادون الأسواق إلا بين الغترة والفترة 
وبذلك فهم يجهلون أحوال السوق ويجهلون الأسعارء و كان بعض التبحسار 
في الدينة يذهبوت على أطراف المدينة ليقابلوا البدو الذين ججلبون سلعهم إلى 
السوق ويستغلون جحهلهم بالأسعار فنهى الرسول عليه السلام عن ذلك لا 
فيه من استغلال بل جب أن يتم الشراء والبيع بعد أن يصل السوق ويفشهم 
أحواله. 
كما لا جوز أن ينوب الحضري عن البدو في بيع سلعته بتاحیرها حسی 

يرتفع تمنها لأن قي هذا العمل احتكار لقرله #&: " لا بيع حأضر لباد دعوا الاس 
برزق الله بعضهم من بعض" متفق عليه. 
حکمه: أ ذهب النمهور من الفقهاء إلى صحة هذا البيع مع حرمته» لأن النهي 
لأمر حارج وهو التضيق على الناس. 

ب- وذهب انفية إلى بطلان هذا البيع لأن النهي يقتضى الفساد مطلقا و كسره 
أنفية هذا البيع قي حالترن: 

° ان يضر بأهل البلد.‎ -١ 

۲“ أن يلبس السعر على الواردين. 


شروط النهي عن تلقي الر كبان: 
¬١‏ شرط بعض الشافعية أن يكون التلقي هو الطالب. 


د. مصطفى فلتنء آثر الاحتلاف القراعد الأصولية في استلاف الغقهاء ص۹ ۰-۳۹ ۳۹۸. 


+¬ شرط البعض أن يكون المتلقي قاصدا لذلك فلو حر ج للسلام على الحالب 
أو قاصدا الفرحة أو لحاجحة أحرى فوحدهم فبايعهم لم يتناوله النهي. 

-٣‏ وشرط الحوني في النهي أن يكذب التلقي في سعر البلد ويشتري مهم 
بأقل من سعر امل“ 

->٤‏ وشرط التولي من أصحاب الشافعي أن مخيرهم بكثرة المؤونة عليسهم في 
الدخحول. 

٥‏ وشرط بو إسيحاق الشيرازي أن برهم بكساد ما معهم. 

-١ ١‏ النهى عن تلقي ال ركبان ومعناه ر( أن يتلقاهم حارج البلد) بعكس الساضر 
للبادي فقد يكون ف داعل البلد ومعناه " قال أبن الاثير في معداه" هسو أن 
يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله الى البلد ویره بکساد ما معه کذ با 
ليشتري منه سلعته بال وکس واقل من ممن الثل. 

وجحعل الحنفية لتلقي الر كبان صورتين. 

أن يتلقاهم المشترون للطعام في سنة حاجة ليبيعوه من أهل البلد بريادة. 

ب- أن يشتري منهم بأرحص من سعر البلد وهو لا يعلمون السعر. 

حکمه: 

-١‏ ذهب الحمهور إلى صحته لأنه ليس راحعا إلى ذات المنهي ولا جخل بأ ر كانه 
ولا شرائطه بل هو لأمر حارج عن البيع وهو الإضرار بال ركبان ولكدسهم 
البتوا للبائع ا-لفيار وذلك لما روي عن أبي هريرة آنه قال: " فى البيى عليه 
السلام أن يتلقى الحلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فهو پالخیار إذا ورد 


الر جع السابق ۳۷۱-۳۷ . 


السوق" أحرحه مسلم قي البيوع برقم »)١ ١۹(‏ الترمذي في البيوع برقم 
(۲۹؟). 

۴“ ونقل عن بعض الالكيه وبعض الخحتابلة ببطلان هذا العقد وهو رواية عسسن 
أحمد وإليه ذهب اللإمام البحاري فقد قال في صحيحه: " باب النهي عسن 
تلقي الر کبان بأنه بیع مردود لأنه صاحبه آثم ذا کان به عالما وهو خحسداع 
في البيع والنداع لا جوز" صحيح البخحاري (۲۸/۳) 

~١‏ بيع المرابنة والحاقلة: وبيع المرابنة هو كبيع مر النحيل بأسواق من التمر كأن 
يدحل رحل إلى بستان نخل فيشتري الفمر الذي على الشجر بتمر حاهز 
يقول أشتري لمر هذا الحقل عمائة وسق من التمر. 
أما الحاقلة فهي كأن يات رجحل ليشتري قمحا مزروعا في الحقل وها حصل 

بعد بكيل من القمح معلوم. كأن يقول أشتري هذا القمح منك بعشرة قناطير قمح 

أو حائة أردب أو ماثة كيس ... الخ. وكلا البيعين غير حائز. 

۳“ بیع الشنیا: لا جوز لسلم آن بیع شقا ویستٹی بعضه کان پبیسع بسسعاا 
ويستئيي شجرهة غير معلومه لا في ذلك من غرر. 

-١ ٤‏ بيع التمر قبل بدو صلاحه. 

4 جع وشرط: ورد تي حديثه صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع وشسرط. 
كأن يقول بعتك هذه السيارة بألف على أن تبيعى بيتك بالغين. 

حگمه: اختلف فيه العلماء على الحو العاني: 

- ذهب الحنفية إلى أن هذا العقد فاسد» ينعقد موجبا للملك إذا اتصل به القبض. 

- وذهب الشافعي إلى بطلانه إلى أنه استئئ في المشهور البيع بشرط العتق لتشوق 

الشار ع إِليه. 


- وذهب أحمد إلى حواز بيع وشرط ومنع من بيع وشرطين. واحتج لا ذهب إيه 
عا رواه البخاري عن حابر رضي الله عنه أنه کان یسر على جل له قد اعیساه 
فمر الي عليه السلام فضربه فرعا سيرا ليس يسير مثله ثم قال: بعنيه بأوقيه 
قلت لاء ثم قال: بعته باوقیه فیعٹ فاستشنیت ححملانه إل أهلي فلا قدمست 
با لمل ونقذي تمنه» ثم انصرفت فأرسل على أثري قال: ما كنت لآحذ ملسك 
فحذ جملك فهو من مالك . 
١٦‏ - البيع على البيع والسوم على السوم 
البيع على البيع" معناه أن يقول لن أشتري سلعه في زمن الخيار افسخ البيع 
لابيعلث بانقص أو يقول للبائع في زمن انيار افسخ البيع لأشتري منك . 
والسوم على السوم وأن يأحذ شيا ليشتريه فيقول له شحص رده لابيعك حيرا منه 
بشمنه أو مثله بأرحص» أو يقول للمالك: اشتروه لاشتريه منك بأكثر وله بعسسد 
استقرار الشمن وركون أحدها إلى الآحر. 
ولقد ورد البي عن أن يبيع الرجحل على بيع أحيه أو يسوم على سوم أحيه 
فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: " لابيع أحدكم على 
بيع بعض" أحرجه البحاري في البيو ع الباب الثامن. 
وروی مسلم عن أبي هريره قوله عليه السلام " لا يسم المسلم على سسرم 
أحیه ولا يطب على خحطبته . 
حکمه أ- ذهب المهور إلى صحته مع تأثيم فاعله. 
ب- ذهب النابلة ف المشهور عندهم إلى بطلانه وهو رواية عن الالكية 
وبه حزم أهل الظاهر ومنهم ابن حرم. 


ih‏ بيع التلجثة: 


هو أن جخاف انسان من اعتداء ظا م على ماله فيتظاهر ببيع هذا الال إلى 


شخحص ثالٹ کن أن يدفع عله ذلك الظا لم ويعم ذلك العقد مستوفيا جميع أ ركان 


و شرو طه. 


الحنفيه والخنابلة: عدم صحة هذا العقد وبطلانه حيث لم يقصد العاقدان 
البيع فکان حکم عقدها کحکم اغازلین. 

ذهب الشافعي لصحته لأستکماله شروطه وأ رکانه ووجحود قصده واختیاره 
ظاهرا وحلوه من كل مفسد أمانيته بعدم الرضا فهو أمر مظنون حيث لا 
تظهر ولا بمكن الاطلا ع عليها. 


الأعمال الحظوره قي التعامل بالبيع والشراء 


قال شک " رسحم الله رجلا سحا إِذا باع سمحاء إذا اشتری ”محا إذا 


قضی مسا إذا اقتضی . 
وهناك عحظرورات تقتضي مقاصد الشريعة الإسلامية جنبها للبائع والمشتري منها: 
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عدم شراء ما يعلم المشتري أن فيه شبة كأن يكون مسروقا أو مغصوبا. 
عدم بيع السللاح وهو يعلم آنه سيستعمل في فتنة. 

عدم الحلف على السعر أو صفة السلعة ف أثداء التفاوض على العفقسة 
لقوله عليه الصلاة والسلام: “ اإلحلف منفقه للسلعة ممحقة لير كة). 

قي المسجد فقولوا: ۹ لا أربح الله تجارتك". 


سو و پا سی 


٦‏ عدم البيع عند آذان ابحمعة وذلك لقوله عر وحل: ريا أيها الذين آمنسوا 
إذا نودي للصلاة من يوم الحمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع..) آبة 
٩‏ من سورة اسمعة. 

۷- لا جوز أن يحل حلب ناقة أو بقرة أو شاة كي يكير ضرعها وتبدو في 
نظر المشتري كأما حلوب فيرغب في شرائها لأن في ذلك غش وحسداع 
وهذا يدحل ضمن عموم الخش بسحسين ظاهر السلعة لإحفاء حقيقتها 
المنغردة للمشتري. وهذا ممكن في كثير من السلع. 

۸- اذا باع رجل لرحل ترا قد بدا صلاحه ولكن أصابته جائحة قبل جسذاذه 
فإنه من ضمان البائح وليس على المشتري أن يدفع مها لأن رسسول الله 
قد آمر بوضع اوائح ومفهوم اللائحة هو ظرف طبيعي عام كعاصفة 
أو فيضان ... أل 
ويقول ججمهور الفقهاء بأنه من أوامر الددب والاسسعحباب عسن طريسق 

المعروف والإحسان لا على سبيل الوحوب والإلزام. 

بيع الأسهم والسندات رالأرراق الالية: 
تمش الأوراق الالية حقوق الملكية وإما -حقوق الدائنين» أما الأوراق الاصة 

بالمالكين في الأسهي آي حصص الالكين ومطالباقم للشروع سواء أكانت الأسهم 

عادية آم متازةء والأوراق الناصة بالدائنين فهي السندات. 

أولا: الأسهم: 
تعريفها: هو حق ملكية جزئية لرأس مال كبير للشركات المساهة أو 

توصية الأسهم وكل سهم حرء من أحراء متساوية لرأس الال. 


سک وس 


تقسم الأسهم إلى عادية ومتازة”"» والأسهم عادية تخل حقوق الملكيسة في 
الشر كات المساهمة العامة ويتمتع حاملوها ق انتحاب أعضاء خلس الإدارة ورسسم 
السياسات العامة للمنشأة» ويستحقون نصيبهم من الأرباح والقيمة الصافية للمنشأة 
بعد تصفيتها كما نمم مطالبون بتسديد كافة الذمم المترتبة على الش ركة» ولذلك 
تعتير هذه الأسهم من أححطر أنواع الأوراق المالية وذه الأسهم أربعة آنواع مسن 
القيم: 
أ قيمة اسمية: وهي القيمة البيئة للسهم في شهادة الأسهم. 
ب قيمة دفترية: وهي المبلغ المنحقق للسهم من صاقي أصول الشركة بعد حصم 
الذيون. 
بح- قيمة سوقية: وهي القيمة الي تتبحدد بفعل الطلب والعرض في السوق الالي. 
د قيمة الاصدار: آي القيمة ان يصدر 4ا السهم ولا يصدر ياقل من قيمتسه 
الأ“مية. 
وإذا كانت الأسهم العادية كذلك فإن الأسهم المتازة تتمثل بأن نصيبسها 
من الربح محدد سلفا وما -حق الأولوية عند التصفية» وقد أصدرها بنك الإنماء 
الصناعي وبنك الإسكان. 
موقف الفقه الإسلامي من بيع الأسهي:“ 
لا بد من توفر الشرط الآتية لغايات التعامل بالشكل الحلال في هذه الأسهم: 
أ أن يكون جال عمل الشركة وما تتعامل به من سلع وحدمات أو تحارة 
حلالا لا يخالطه الرام. 


س يمف صا ايء الاستٹمار بالا سهم والسندات» +١‏ الکو پت ۳ ا سد س۹٣‏ 
د د. سعد سعد فرحانء الفكر الاقتصادي في السلا طا یروت ۱۹۸1 صض٤۲۲.‏ 


سل و 4 


یں جب عدم خالفة مضمون عدم البيع لا ليس عندك أو ربح ما م يضمن إذ 
لا جوز آذ يبع شحص أسهما م تدحل في حیازته فعلا ولم يدفع نها غا 
قام بطلبها على الماتف مثلا وأبلغ بالسعر و م حدث تنازل فعلي» ثم باعها 
بعد ذلك يسعر أعلى لشخص آحر. 

جس أن الأسهم الممتازة توفر الغنم دون الغرم ولا يتعرض صاحبها للخسسارة 
كما يتعرض إلى الربح ولذلك فإن التحرز قي اقتنائها واجب. 


قانيا: السددات :“° 

تعريفها: ٠‏ تعهد مكتوب من البنك أو الشركة والحكومة املة بسداد ميلغ مقسدر 
من قرض بتاريخ معين نظير فائدة مقدرة. 

وتشمل حقوق الدائنين» وهي بذلك قروض منظمة للمؤسسات والشر كات الكبيرة 
الكو مية والخاصة لتمويل عملياها» وتحظى السندات بوعود لدفع فوائد علي ها ق 
تواریخ سحددةء إلا أن السند مختلف عن القرض بإمكائية تداول الأول ق الأسسواق 
الموازية ف الأسراق الاليةء وبذلك فزن حاملها إذا ما احتاج إلى سيولة فيمكنه أن 
يبعها تما بغري الكثيرين بشرائها لأما توفر ميزة الربية والسيولة معا فيمكسن 
الاستفادة بالفواثد المدفوعة ويعحكن بيعها في وقت الحاجحة» كما لا بد من الإشارة إل 
أن البنوك الر كرية تستحدمها أداة لضبط عرض النقد من خلال بيعها في حالات 
القضخحم والسيولة الكبيرة في الأسواق؛ وشراثها يي أوقات الكساد حيسسث تدفع 
قيمتها نقدا وبذلك يتم حقن السوق بجرعات مالية تساعد على تحريكه. 


- تمد صا حایر» مرجع سأبق» ص١ .٤‏ 
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موقف الفقه الإسلامي من السددات:" 
كما يبدو فإن هذه السددات ليست قروضا يترتب على التعامل 4ا قراشسد 

ما يخر جحها من دائرة التعامل الحلال شراء أو بيعاء وإن سندات المقارضة تعتير بديلد 

[سلاميا حلالاء وتصدرها وزارة الأوقاف قي الأردن. 

التسعير: 

التسعير : تعريقه: 

التسعير لغة: ~ حاء فى لسان العرب-: هو تقدير السعر وهو الذي يقوم عليه الثمن 

وجمعه أسعار ولفظ اسعرو! وسعروا معن واحد: إتفقوا على سعر. 

التسعور اصطلاحا: (فقها): ) تتفق كلمة الفقهاء على تحديد معن السعر وسسبب 

الاحتلاف بينهم هو تحديد مفهوم التسعير تبعا لاحتهاد كل منهم ثي حديد وظيفته 

وانحال الذي يؤدي دوره الاقتصادي والاجتماعي فيه وفيما يلي سنتعرض إلى بعض 

تعارفهم کما وردت فی کتیھم: 

أ عرفه الإمام الشوكاني: " هو أن يأمر السلطات أو نوابه أو كل من ولي امسر 
السلمين أمرا أهل السوق آن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا فيمنعوأ مسن 
الريادة أو النقصان اصلسسة" " 

ب وعرفه اللتنابلة: " أن يسعر الإمام أو ناثيه على الناس سعرا وجبرهم علسى 
التبايع به" أي عا سعره وقدر منه. 


۹ س شم سعيد سعف فر سحاك۽ سر جع ای٤‏ س٤‏ ۳ ۲ , 
التسارة الا سفااعية: امع اللكي؛ ص 4 راللام للد کور فقي الد ریی. 
- الشرکان» جه سښ۲۱۹. 


سسا و اس 


بح وعرفه ابن عرفه من الالكية فقال: " تحديد حاكم السوق لبائع المأ كول فيه 
قدرا للمبيع المعلوم بدرهم معلوم . 

وئنقل تعرفاً لحد العلماء العأصرين وهر الأستاذ الد كتور فتحي الدريسي 
فعرفه بأنه: " أن يصدر موظف عام مختص بالوجه الشرعي أمرا ملزما بأن تباع 
السلع العينة أو تبدل الأعمال والخبرات أو المنافع الي تفيض عن حاجة أرباجا وهي 
محتسبة أو مغالى في انماما أو أجحورها على وجه غير المعتاد ما يتاج النسساس إليسه 
والحيوان والدولة حاجحة ماسة يشمن حدد أو أجحر معون عادل وعشورة أهل الخيرة'. 
وبعد أن تعر ضنا ليله التعر يفات نستحلاص منها العلأصر الأ سأاسية العالية: 

١‏ بيان شرعية الأمر أو الإلزام وهو صدوره عن موظف مسوول وبناء علسى 
قوإعد التشريع. 

۲ إظهار شول متعلقات التسعير لكل ما متاه الإنسان واليوان والدولسة 
وذلك ليكون التسعير تدبيرا عمليا تاححا في مقاومة كافة صور الاستغلال. 

۳ إبراز عنصر اطبر: إذ ليس التعسير جرد التوعيه والتبصر. 

ع إدحال عنصر الخيرة العملية المتحصص ل التقدير لكونه مقومسا لفسهوم 
العدل كيلا يكرن ارتاليا أو ججحفا في حق أي من الفريقون لأن البحس ثي 
حد ذاته حرم بالنص لقوله تعال: ( ولا تبخسوا الناس أشساءهم) ولأن 
مال ذلك تعقيد الأزمات باحباط مفعول السعير وقيام الوق السوداء 
وفيها من الفساد والفوضى ما لا خفى. 


سق وس 


حكم التسعير الخبري في الفقه المقارن: 
قبل أن نتعرض إلى أقوال الفقهاء في حكم التسعير نعرض أولا أحكام 
التسعير كما وردت في السنة ثم نبين ما يستئبط من هذه الأدلة للقسائلين بتحرم 
التسعير . 
آوله: أصول آحكام التسعير كما وردت في السنة: 
عن أنس رضي الله عنه قال: " غلا السعر في المدينة على عهد الرسول ق 
فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر ولو سعرت. فقال رسسرل الله ق: " إن اط 
هم المسعر القابض الرازق وإ لأرحو أن القى الله لا يطلبين أحد عظلمة ظلمتها 
إياه ي دم ولا مالل" © 
وبنحو هذا روى أبو هريرة وروى البيهقي أثرا عن عمر- رضي الله عنه - 
حاء فیه آنه قد آمر بائع زبیب أن رفع سعره آو ن یدخله بیته فیبیعه کیف يشلك نم 
رحع إليه وقال له:- إن الذي قلت ليس بعزمة مي ولا قضاء إنغا هو شىء أردت به 
اسلنیر لأهل البلد فحيث ششت فب" )9( 
انيا: ما يستنبط من هذه الأدلة للقائلن بالتجرم: 
-١‏ أن التبادر ن الديث الأول وهو صفة للتسعير بأنه " مظلمة" ولا شك أن 
الظلم " حرام" وبتاء على ذلك فإلتسعير حرام. 
قران التسعير بالقتل العمد العدوان من حيث أن كادهي جرعة وظلم فضي 
التسعير عدوان على عصمة أموال الئاس وقي القتل عدوان على عصمة 
نفسهم. 


س تیل الأرطارء للشو کان ص۰ ۲۲. 
س سبلل السللام» TE‏ س ۵ ٦‏ . 


۽ اس 


٣۳‏ صريح نص هذا الحديث بيين أن ارتفاع الأسعار وانخفاضها بيد الله تعسالی 
تبعا حال الخصب والحذب في الأراضي الرراعية مما يؤر على -حجم إنتاجحها 
و نتيجة ال حلب والاستيراد وعدمه أو كثرة العرض وقلة الطلب وليس شيء 
من ذلك بسبب من أحد افتعالا أو تحكما فامرهم عليه السلام أن يتج-هوا 
إلى الله سبحانه وتعال بالدعاء إليه ليكشف ما مم من ضر. 

٤‏ وأما ما أثر عن عمر رضي الله فيدل على وجحوب ترك التجار يبيعون على 
ما جختارون دون تعرض من ولي حرية هولاء التجار في نشاطهم الاقتصأدي 
بدلیل نكوله عن ذلك وذلك لأن تدحله يي شأن بائع الزبيب حين خحفض 
من سعره وأمره إياه أن يرفع سعره إنما كان ذلك اجتهادا بريه و لم يكن 
فرضا منه ولا إلرام إنغا كان بدافع المصلحة العامة. 
وبعد أن تعرفدا على اصول أحكام التسعير في الفقه الإسلامي نوجز أقسوأل 

الفقهاء على أن الأصل ف التسعير ودون موحب في الأحوال العامة هسسو الحرمة 

والحتلغوا بعد ذلك إذا دعت إليه الحاجحة العامة مويدا لمقاومة الاحقكار أو عاريسة 

للعغالي أو التلاعب بالأسعار على قولين. 

القول الأول: أنه عرم بالإطلاق أي في جيم الظروف والأحوال وأشهر القائلين 
مذا الشركايي والظاهرية ومتقدموا الحنابلة وهو قول اللإمام مالك 
لا فرق بين حالي السعة والغلاء. 

القول القاي: أن التسعير حائز مشرو ع بل واحب عند بعضهم وإلى ذلك دهسسسب 
فقهاء الدينة السبعة وعلى رأسهم سعيد بن المسين» ورييعه بن عبسد 
الرحمن» وجي بن سعد الأنصاري وبعض أئمة الذهب ألسالكي 
وبعض الزيدية وغورهم,. 


اا و ل س 


ورا ان أدلة سن ذهب ی جریم التسعير باطلاق هي عين ادل نفس القائاين 


بأن الأصل فيه الحرم لذا سنذ كرها قبل أدلة القائلين بجوازه. 


أدلة من ذهب إلى تحرج التسعير: 


أ 


سیا 


سوچ سم 


يقول اللإمام الش و كاني: إن الناس مسلطون على أمواهم والتسسعير حجسر 
عليهم والامام مأمور برعاية مصاح المسلمين وليسس نظره في مصلحة 
المشتري بر حص الثمن أولى من نظرة في مصلحة البائع بتوفير الشمسسن وإذا 
تقابل الأمران وحب تمكين الفريقين من الاحتهاد لأنفسهم وإلرام صاحب 
السلعة عا لا يرضى مناف لقوله تعالى: ر إلا أن تكون تجارة عن تسسراض 
میکي ٩.‏ 

وحاء في خاية احتاج في الفقه الشافعي ما نصه: ( ويرم على الإمسسام أو 
نائبه ولو قاضيا التسعير في قوت أو غيره» إذ الحجر على شحص في ملك 
تفسه غير معهود'. 

وقي الفغه المالكي: - روى ابن القاسم عن مالك أنه قال: " لا حيرف 
الدسعير ومن حط من السعر أقيم” أي أحرج من السوق» والتعبير بكلمة لا 
حور يفيد عدم المشروعية. 


يختارون" لحديث أنس.... المتقدم. 


الش و کان تیل إلا وطاں چی۰ ۲۲. 


سار و س 


اس سس يورد ابن قدامه حججا اقتصادية أحرى تأييدا لوجهة نظره في غرم التسعير 
حيث يقول ما نصه: " الظاهر أنه - التسعير - سيب فق الغلاء لأن 
اخالیین إذا بلخهم ذلك لم یقدموا بسلعتهم بلدا یکرهون على بیعها فيه بغیر 
ما يريدون ومن عنده البضاعة تلع من بيعها ويكتمها ويطلبها الج ولا 
يجدها إلا قليلا فيرفع منها ليحصلها فتغلوا الأسعار ويجصلل الإضرار 
بالحائبين جانب الملاك في منعهم من بيع آملاكهم وحائب المشتري لي معه 
منعه الوصول إلى غرضه فيكون عرما". وهذه هي السوق السوداء الي 
ترو ج عادة في أعقاب التسعير الرمي ومن الثابت أن السوق السوداء كير 
عامل يهدم اقتصاد الدولة. 
أدلة القول الثايني: آي الاحداف الذين يرون جواز التسعير بعبارتمم ر لا 
بس به) في حالة معينة: 
حاء في كتاب نتائج الأفكار: " فإن كان أربسساب الطعسام يتحكمسون 
ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشا “وعجر القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا 
بالتسعير فحينعذ لا بأس به.." فإذا فعل ذلك وتعدى رجحل عن ذلك وباع بأکثر منه 
عازه القاضي ومن باع مهم با قدره الإمام صح لأنه غير مكره على البيع وأكسد 
هذا صاحب كتاب الاخحتيار لبقوله: " ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الداس.ء.." 
وقال: " إلا أن يتعدى أرباب الطعام تعديا فاحشا - أي أن يبلغ ضعف القيمة فسلا 
بأس بمشورة أهل الئبرة لأن فيه صيانة حقوق المسلمين من الضياع". 
و بعد عرض راي الحنفية نستخحلص ما يلي: 


تعديا فاسمشا: اليم بضعف القيمة. 


س و پات 


¬ 


أن التسعير و سيلة تشريعية أحتهادية استفداثية خالة استتنائية يجوز اللحوء 
إليها إذا تعينت بأن عجرت الدولة عن صيانة حق اججحتمع بعقاومة الاستغلال 
أو مقاومة اللأسعار. 

ليس التسعير في نظرهم ملزما للتار بل هم للتوعية والتبصير فلو باع 
الاجر بأكثر مما سعت الدولة أو عا قدرته من الثمن حاز البيع في اخالتين. 
يرون وحوب تقييد التجار بالسعر العام التلقائي ولو بلغ ضعسف القيمة 
دوت أن يتعداه لا ما دده تسعير الدولة. 

إن مذهب الحنفية نح التحار حرية أوسع في استعمال حق املك ما يجعله 
يقترب من مذهب الاقعتصاد الحر لولا ما فيه من التقيد بعددم الاضرار 
باجتمع ولکنه دیانه ولیس قضاء. 

استدلو! على هذا ( التسعير الودي) غير الملسزم في الأحوال الاستفائية 
بالقواعد الي تنهض بسياسة التشريح دون أي دليل تفصيلي من الكتسساب 
والسثة. 


جمهور المالكية: 


ذهب جمهور المالكية إلى وحوب التسعير والإالزام به اعا يقتضي و حسسوب 


تد نحل الدولة ق شوون الأفراد تكليفا من أساس ما تقتضيه المصلحة العامة ال وكيل 
تحقيقها ورعايتها إلى الدولة ممثلة قي الحاكم الأعلى ونوابه وموظفيه وهو متطسق 
شرعى وأصولي لأن " المصلحة العامة" هي مناط مشروعية الولاية على الأمة بل 
المصو ع الشرعي لتصرف ولي الأمر لإطلاق القاعدة الفقهية: " القصرف على الرعية 
منوط بالمصلحة" ولقيام اللسؤولية عن ذلك كله لإطلاق النص في الحديث الشريف: 
"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.. الامام راع ومسوؤول عن رعيته" أي عن 


و س 


مصلحة رعيته» بإطلاق ومن البديهي أن المسؤولية مرتبطة بالفكليف. ومذا نرى 
ذلاب نرى ذلك واضحا ف بيان الوجه الشرعي الذي استند إليه المالكية في وجحوب 
التسعير من قول الإمام الباحي ووحهة - وجه التسعير البري شرعا - ما يجب من 
النظر في الصا العامة والمئع من إغلاء السعر عليهم والإفساد عليهم. 

ونتتقل أححيرا رأي متأحري انابة حيث يقسمون التسعير إل نوعين:“ 


¬١‏ ظللم شحرم. 
۴“ عدل جائز بل واحپ. 

يقول أبن تيمه:- التعسير منه ما هو ظلم ومنه ما هود عدل جسسائر بسل 
واحسپ. 


ويبين تلميذه ابن القيم ”“ مناط كل منهما بقوله: " فإذا تضمن أي التسعير 
ظلم الاس ر التجار والمالكين) وإكراههم بغير حق على البيع بشمن لا يرضونه أو 
منعهم نما أياح الله م فهو حرام". 

وإذا تضمن العدل بين التاس مثل إكراههم على ما جب عليهم مسن 
الحاوضة بشمن الئل ومنعهم مما يحرم عليهم من أحذه " الزيادة" على عوض المشسسل 
فهو -حائز بل واحب . 

وعلى هذا فلا يؤحذ عبد وإحد فلكل حالة حكمها الخاص بها الذي 
يفضي إل العدل ودرء الظلم فاتحدت الغاية أو النيجة وإن احتلف حكم الوسسيلة 
باحتلااف اال ولا تناقض لاما ليسا منصبين على حال واحدة ذلك هور سر 


اللعسبة لابن تيمية؛ ص۱۷ وما بعدها. 
" ~ اللحسية لي الاسلام» أبن تيميةء س۷١‏ . 


س 4 س 


تقسيم متأحري الحنابلة إلى ما هو ظلم ول ما هو عدل واحب وهو تفقسه حيسد 

وعمل بروح التشريع ومعقوله وتطبيق لمبادئ سياسة التشريع. 

أدلة متأحر ي المنابلة على جواز التسعير بل وحوبه في الال الي تقتضيه:- 

۹س اما دليلهم على التو ع من التسعرر الحرم فهو ظاهر حديث انس المتقدم وهو 
محمول على " الحالة العادية" الي يتبايع فيها الناس على الوحه المألوف دون 
ان يظلم بعضهم بعضاً فیکون مرد ظاهره غلاء السعر - على حد تعبیر ابن 
تيمية - إما قلة المعروض أو كثرة الخلىء كثرة الطلب أو زيادة تك اليف 
النقل أو لغير ذلك من الأسباب الي لا بد للتار أو المالكين في نشوء أثرها 
فهذا مره ای الله تعالی. 

۴ وأما استنادهم إلى النوع الثان وهو التسعير الواحب فيستخلص من الفهوم 
المحالف لنطوقهم فضلا عن استدلاهم بروح الحديث ومعقوله أو معسى 
معنأه. 
وبيان ذلك: ان مناط ظاهر الحديت إذا كان هو دفع الظلم عن التجار فإن 

هذه الحكمة تقحضي رفع الظلم عن العامة من باب أولى إذا وقع الظلم عليهم بفعان 

من التجار إذا تغالوا في الأسعار وكانوا ظالين لأن حكمة الحديث " دفع الظا م ي 

حد ذاته آیا کان مدشوؤه وأيا كان موقعه فإذا لم يكن من التجار ظلم بالعامسسة ولا 

بغيرحم فالتسعير إذن حرام حى إذا كانو! هم الظالين فالتسعير عليهم واحب عملا 

برو ح اللحديث ومعقوله إذ العدل لا يتجزأ فاحتلف حكم التسسعير كمسا نسرى 

باحتلاف دوره ووظیفته وغايته في كل حالة تطرأء ولا ينكر في الشر ع تغيير الحكم 

بتخير الظروف - كماهو معلوم - لاحعلاف مال التطبيق. 


س f‏ ا س 


وأيضا دفع الضرر عن العامة أوحب وأولى فيتا كد حكم التسعير الجحبري 
بصورة اكد لتقرر علته بصورة أشد إذا تعين أن يكون إجراء ونظاما لدفع ضرر عام 
وهذا قي حد ذاته كد من دفع الضرر الخاص عن طائفة التجحار والالكين حاصة 
تقدير! للحكم على قدر الدليل. 

وهذا الرأي الأحير- نعى متأحري اغنابلة- هو الرأي الذي نميلل إليسه 
ونرجححه لا فيه من إحقاق الحق ورفع الظلم على فة معينة من الجتمع والمسالة في 
رأينا مبنية على الترام التجار عنهج الله وتطبيق شريعته قي الأرض فإن تم فلا حاحة 
إلى إحبار الناس بالالترام بالتسعير أما إذا تعطلت أحكام الشرع وانحرفت الأمة عن 
منها ج الله فالفسعير يصيح واجبا وبنا على ذلك نرى أن التسعير في أيامنا واحسب 
شرعي لبعد الأمة وانحرافها عن منهج الله وانتشار أهل السوء ف الجتمع. 


شروط التسعير الإجباري في الفقه الإسلامي: 
يما تقدم يمكن استخلاص هذه الشروط من فقه جمهور الالكية ومتأحري 
النابلة و إجازها فيما يلي : 
١‏ نشوء حالة الاحتياج العام إلى السلع أو المنافع أو الخبرات الهنية اللغفالى ثي 
أفاما أو أحورها مغالاة تعجاوز الحد المألوف بحيث يوقع ضررا بالعامة أو 
يلقي م في العنت والمشاق غير المعتادة. 
٢‏ أن يتعين التسعير لقامة ظاهرة الغلاء بان تعجر الدولة عن معاطسة هذه 
الظاهرة إلا بالتسعير الحبري صونا للمصلحة العامة ودفعاً للحرج عن التاس. 


ww  — 


و — 


أن يكون الغلاء بفعل التحار والمالكين وتحكمهم بالأسعار لا لكثرة الخلسق 
( التضحم السكان) وقلة امعروض أو تردي مستوى الإانتاج. 

أن يكون باستشارة ذوي الخبرة وأهل الاحتصاص وذلك عن طريق ' نة 
تسیر " اعضاو ها عدو ل من داحل السرق و تحار ها درءا لشبهة تواطسقۇ 
الأولين واستظهار! على صدقھہم» و ضسمانا للعدالة يرعاية إحقين. 

أن يكون السلع من " المخليات" - الكيل والموزون- أو العددي المتقسارب 
درذ! ومعظم الو حدابت الصب اة معمائلة بحكم الإنتاج الصاسسساعي الكبسير 
والتقدم النَقَي. 

أن تستوي السلع في الحودة والإتقان لأن الودة قي الثمن كالقدار. 

أن يكون التسعير مرة للتفاوض والإاقنا ع بين اللجنة واللالكين تقيةقا 
للتراضي يينهما ما أمكن وتطييبا للنفغوس وذلك بتوفير قدر من الربسح أو 
الأجحر في حدود المعقول. 

ان يڪون اکم عادلا. ٩‏ 


۹ سس اة فی الإا سلام؛ ابن تيميةء س + , 
آلا تار > عی٤‏ . 


~~ 


القصل الخامس 
الرهن 
تعريف الرهن 
مشر وعية الرهن 
الثفقة على المرهون 


س ۲آ س 


الرهن 

الرهن من الموضوعات إلهامة في المعاملات الإسلاميةء لذأ فقد أهتم به 
الشارع الحكيم في القران والسنة» وسنتعرض لدراسة الرهسن دراسة موجزةء من 
خحلال الموضوعات الاتية: 

تعريف الرهن » مشروعية الرهن › وأركانه » والانتفاع به ثم الئفقة على المال 
المرخهوك . 
ولا : تعر يف الرهن : 

الرهن في اللغة : معناء الثبوت والدوام فنقول مثلا ماء راهن أي ماء راكد» 
ونقول نعمة راهدة") أي داثمة » وقيل أن معنى الرهن لغة هر الحيس »› ودليل ذلك 
قوله تعالی : # کل نفس يما كسبت رهينة ٠#‏ آي محبوسة بعملها الذي قدمته. 
الرهن في الشرع : 

«هو جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن أخحذ 
ذلك الدين أو ألحذ بعضه من تلك آلحين»'؟. 

ومعنى وونيقة بدين» أن ألدين سار بهذه العين موٹوقاًء فلو أن شخصس 
استدأان دیا من شخصس تخر وچسل لندائن فی نظر طلا الدين عقارا أو منقولا 
محبوساً تحت يد الدائن حتى يسدد إليه الدينء» سمي ذلك رهناً. 


و١‏ عبد الرحمن الجريري ؛ کتاب الفعه علي , المذاهب الأربعة؛ ج۲ صس۱۹". 
(۲) المرجع السابي » نسي الموضح › اسيك سايق › مشه السنة . جلد ج ۲ء 1 


(۳) سورة المدتر: ۳۸ 


س ۷ 11 س 


ويسمى المسدين الذي قام بالاستسدانة وقدم رالعين) ترقا لهذا الدين 
«راهن» » والشخص الدائر الذي قدم الدين وجعلت ألعین تحت يده ترقا لهذا 
الدين مر تهن » أا اين فتسمی وبالمرهوك» . 
انيا : مشر وخية الرهن : 
الرهن في الشريعة الإسلامية جائز» وقد ثبت الرهن في القران الكريم 
قال تعالی : وت کتتم على سقر ولم لوا کاتاً قرهانٌ مقو صة قإب 
أن يعضکم بعضاً فليؤد الذي أۋتمن آمائته وأيحق اله ر به چ , 
فقد أشارت الآية القرانية إلى أنه في حالة عدم القدرة على توي يق الدين 
کتابة فیمکن توثيق هذا الديْن بالرهن عن طريق تسايم الدائن ينا لترثيق سحت 
ويهتم ألمدين ويحرص على سداد الدين خحوفاً من ضياع ماله المرمون وذلكف 
آدعى له الخرف على المال الذي استدانه فلا يبذره ولا يسرفه بدون حساب . 
فقد رهن الئيي 3# درعه عند يهودي يقال له أ بو الشحم وذلك مقاب 
ناد نين صاعاً من الشعي وقد قال اليهودي إنما يريد محمد أن يذهب بمالي 
فقال 5 : «كذب أي ميسن في الأرض› امین شی السماء ولو أثتمتنى 
لديب > أذهيواً ليه بدرعي ٩04‏ في هلا احد يت . دلي على جواڙ معاماة 
آهل اتاب »۽ فقا رهن رسول اله کا الذي کات تهتز من دکره عر وس 


(1) سورة البقرة: آية ۲۸۳ , 
(۲) السید سایق : امرجم السابقيء ص ۷ه؟. 


س لا اس 


القياصرة وكانت الاموال تأيه مكدسة إلا أنه كان يقسم كل ما يأتيه على الناس 
ولا يكنز منه شيا . 
۳ الإاجماع: 
أجمع علماء الأمة وإجماعهم حجة على جواز الرهن ولم يشذ عن هذا 
الإجماع أحد لوضوح الآية والسنة.وإن كانوا قد الحتلفوا حول مدى جوازه: 


فقسال البعض بشرع الرهن سواء كان عثد السفر أو في الحضى لأن 
الرسول بي قد رهن درعه وهو مقيم في المسدينة. وقال البعض الآخر 
ومنهم): مجاهد والضحاك والظاهرية أن الرهن لا يكون مشروعاً إلا في 
السفر لأن الاية تشير إلى ذلك ولكن الحديث ينقض هذا القول ويجعل 
الرهن مشروعاً سواء كان المتعاقدين وأحدهما في السفر أو الحضر. 


(1) السید سابق ۽ المرجم السأبی» ص۱۸۸ . 


ے١1‎ ١ س‎ 


أ ركان الرهن 

يقسم الفقهاء الرهن إلى أركان ثلائة: 
الأول: العاقدان. 
الثاين: اعود عليه. 
الخألغ: الصيغة. 

ولكن يرى الحنفية أن للرهن ركن واحد هو الإيجاب والقبول لأنه هسر 
حقيغة العقد أما ما عداه فإنه حارج عن ماهية العقد فلا يتعبر من الأ ركان ونتعرض 
إلى هذه الأ ركان بإيجاز. 
العاقدان: 
وهما طرفا العقد: الراهن وهو الالك» والمرتمن وهو صاحب الدين الذي أحذ الرحن 
في نظیره. 

ويشترط ق العاقدين أن يكونا ممن تحققت فيهما أهلية التعاقد من عقسسل 
ويلوعځ. ون يكون كل منهما غير مكره وأن يكون كامل الأهلية فيما يرهنه أو 
يرتمن به کان يكون مالكاً للعين الي يرهنها مثلا. 
العقود عليه: 

والعقود عليه قي الرهن هو العين المرهونة ويرى البعض أن المعقود عليسه 
يشملل العين المرهوئةء الدين الرهون به. 
شروط العين: 
١‏ أن يكون المرهون عينا فلا جوز رهن المفقه. 
٣‏ ان یکون قابا للبيع. 
۳ أن يكون المرهون متقوماً. 


سپ ا س 


٠ +٤‏ أن يكون الرهون مقدوراً على تسليمه. 
ما يشتوط في الدين: ° 
-١‏ أن يكون مما يثبت ف الذمة كالدراهم والدنانير وال تقوم ما الأشياء. 
۴~ أن يكون الدين معلوماً للعاقدين قدرا أو صفة. 
۴۳ أن يكون الدين ثابتا فى ذمة الراهن للمرتين. 
أما العين المرهوئة فيجوز رهن لمال من عقار ومنقول» وقد سبق توضيسح 
معن الالء وآما الدين المرهون به فهو قي الواقع سبب الرهن. 
الصيغة : 


وهي الي يتم ها الرهن وتعي طريقة الإفصاح عسسن إرادة التعساقدين في 
العقد» وهي تشمل اللإججاب» القبو ل» اللامجاب الصادر من أحد الطرفين سراء كان 
صرياً أو ضمت لإبداء الرغبة فإذا صادف هذا الانجاب قبولا معطابقا معه ائعقد 


الحقد إذا توافرنت شروط الانعقاد. 


کیال ايز الةم مر ي سايق: صر 2 ۳¬ ۲ 


۴ س 


الانتفاع بالرهن 
الانتفاع بالرهن بقصد به إذا أنتجحت ألعين المرهونة نتاجاً کان کانت 
أرضا زراعية وتم استشمارها و دارا يمكن استغلالها أو حیواناً يمكن الانتفاع به . 
هل هذه المنافع تكون للراهان آم تكون للمرتهن . 


والراجح أن منافع المرهون تكون للراهن”ء على تفصيل بين المذاهب 
المختلفة . 


المالكية : قالو! أن تمرة المرهون ومنافعه تكون للراهمن» ولا تكون للمرتهن 
إلا إذا توافرت الشروط الآتة«): 


ولا : آن يه يشترط المرتهن أن تكون منافع المرهون لهء > فإذا لم يشترط على ذلك 
وأعطاها له الراهن على سبيل التطوع لا يصح ذلك. 


ثائياً : أن يكون الدين الذي رهنت العين من آجله دين بسبب البيع ولیس بسبب 
القرض . . 
ومعنى ذلك أن يقوم آحدذ الأشخاص ببيع عقار أو منقول إلى شخصس 
آحر بثمن مؤجل أو بتأجيل جزء من الثمن ثم أرتهن بهذا الدين عيناأ لتوثيقه» 
في هذه الحالة يصح اشتراط المنافع للمرتهن » ولكن إذا كان الدين نتج عن 
الاقتراض فلا يجوز أن يجر هذا القرض نفعاًء > لذا فلا يصح أشتراط منافع 
المرهون للمرتهن . 


(۹) السید سابق» المرچع السابق» ص۱۸۹. 
(۲) عبد الرحمن الجزيري › المرجم السابق » س۲٣‏ . 


T~ 


ثالثاً: أن تحدد مدة الاتتفاع . فإذا كانت مدة الانتفاع مجهولة لا يصح وفي ذلك 
يقول الأستاذ عبد الرحمن الجزيري حول هذه الشروط الثلاثة في كتاب الفقه 
على السذاهب الأربعة: «فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة صح للمرتهن أن 
يستولي على المنفعة ويأنحذها له .- أما إذا كان بسبب القرض فإنه لا يصح له أن 
يأحذ المنفعة على أي حال سواء اشترطها أو لم يشترطها أباحها له الراهن أو 
لم پبحهاء عن مدتها أو لم يعينهاء وذلك لأنه يكون قرضا جبر نفعا للمقرض 
فیکون ربا حراما؟, 


ولیس معنی أن المنفعة للراهن أي يكون له حق التصرف في المرهون ولكن 
الرهن يكون تحت يد المرتهن ويعطي منفعته للراهن . 
الشافعية : قالوا أن منافع المرهوت هي حق للراهن» ويكون المرهون تحت يد 
المرتهن» وترفع يده عنه لتمكين الراهن من الانتفاع بالمرهون هذا إذا كانت 
العين لا يمکن اسشمارها وهي تحت يد المرتهن . . 


ويضيضف الشافعية أن الراهن يحق له الانتفاع بكل ما لا ينقص العين 
المرهونة كسكنى الدار مثلاء وركوب الدابة بدون إذن المرتهن وديل ذلك 
ما رواه أبو هريرة عن النبي 5 : «الظهر يركب بنفقته إذا! كان مرهونا أو لبن 
الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوتا وعلى آلذي يركب ويشرب النفقة: روأه 
الجماعة إلا مسلماً والنسائي ٠”‏ . 


وتطبيقاً على ذلك إذا كانت العين المرهونة سيارة مثلا فيجوز للمرتهن أن 
يستعمل السيارة فيما يتناسب مع أجرة الصيانة » أو أجرة الحفظ «الكراح مثلا» 


وليس له أن يستعملها بحجة تكاليف كالبنزين وحلافه لأنه هنا ينتفع دون نفقة 
تقایل الانتفاع ؛ وما نفقته على المؤك È1‏ تخرضس ناله هو. 


. ٣٣۲٣س المرجم السابیء‎ )١( 
. السید سابقء المرجم السابق: مس۱۸۹‎ )۴( 


س ۶ ۲ س 


هذا وليس للراهن عدد الشافعية أن يبني على الأرضس المرهونة أويخرس فيها ٠‏ 
أشجاراء فإذا تم هذا بعد العقد وكان الغراس أو البتاء يضر بالأرض المرهونة أو 
ينقص من شمنها بحيث لا تفي بالدين وجب عليه إزالة ذللث» ويعتبر الوجوب عند 
حلول أجل الدين وعدم وفاء المرهوت بالدين بسبب المستجدات عليه بفعل 
الرأهن . 


وحول اشتراط المرتهن أن تكون المنفعة له فهم يخالفون المالكية ويرون 
أن العقد يفسد» وقيل أن الذي يفسد هو الشرط ولكن يبقى العقد صحيح . 


اا اة فقالواً: لا يجوز للراهن أن ينتشع بالمرهون باي وجوه مرن الرجوه 
إلا بإذن المرتهن . على أن منافع المرهون وثمرته الناشثة منه هي من حقوق 
الراهن ۽ مما پتولد سن المرهون كالولدء والشمر. واللبن ٠‏ والييض ‏ والصوفض 
وإلوير» ونر ذللك . فإذ! بقي إلى فكاك ألدين -حسب يقسط من ألدذين . 

ومن استقراء أقوال الفقهاء حول الانتفاع بالمرهونء وضح لنا أن منافع 
المرهون هي حى من حقوق الرأهنء ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون إلا 
بما يقابل تفقته عليه استناداً إلى الأحاديث ألمروية في ذلك والذي سبق الإشارة 
إلى أحدها. 


س ا ۴ ا س 


التققة على المرهون 


الإنفاق على المرهون هو في الأصل على مالكهء قأجرة حفظ الشيء 
المرهون تقع أصلا على الراهن مالك المرهونء وكما سبق التوضيح أن مثافع 
الرهن للراهن «نماؤه يدنعل في الرهن ويكون رهنأ مع الأصلفيدخل فيه الود 
وإالصوف وإلشمرة وإللين لقوله َة وله غنمه وعلية غرمهء؟. 

ولكن إذا أنفق المرتهن على الرهن كان ديناً على الراهن» لأنه صاحب 
الحق في المنافع وبالتالي فعليه النفقة . 


وطالماً كانت إالنشقة دیا علی الرآهن . والانتقاع سح له فاټه يجوز کماً 
سبق القول أن ينتفع المرتهن بالمرهرن بالقدر الذي يساوي نفقته عليه . 


سس 


~1۴ 


طرق القضاء الرهن " فسخهة" 


~1 


لو اشترط الراهن عدم بيع الرهن عند حلول الأحل بطل الرهن» كما لسو 
اشترط المرهن أنه مي حل الأحل ولم توفي ديي فالرهن في بيبطل الد 


لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يغلق الرهن» الرهن ن رهنه له غنمه وعليه 


3 


غرمه . 
إذا مات الرإهن أو أفلس فالمرقن أحق بالرهن من سائر الغرماء فاذا -حسلل 
الأحل باعه واستوق دينه» وما فضل رده» وان لم يف فهو أسوة مع الغرقاء 
ي الباقي. 

إذا قاعم الرآهن باداء ما عليه من دين كان به وإلا من حق المرمن مي حسل 
الأحل إن يطالب الراهن بدينه فإن وفاه الراهن رد إليه رهنهء وإلا اسستوق 
حقه من الرهن ابوس تحت يده من غلته وغاته آن کان بالإمکان ولا باعه 
واستو حقه وما فضل رده على صاحبه وإن لم يف الرهن بكل الدين فما 
بقي فهو ف ذمة الرأهن 

الرهن أمانة في يد المرتمن يضمنه إذا هلك بسبب تقصرر أو همال متسه ولا 


يضمن في غير ذلك ویبقی في ذمة الراهن. 


ايو کر الرائر ي منهاج السلېم» ص ۳۹. 


۹ 


اصرف ربیم اعمات 
تعريف الرهن 
شر وط صسحته 
البيع والشراأء بالسعر الأدنى والأجل 
الشيف 
الإفلاس 


ww ¥ 


اصرف ویم العمالات 


الصرف هو استيداإل نقد بنقلب وهو نوع من أنوإاع البيوع وهو مباح في 
الشريعة الإسلامية إذا تم وفق الشروط المعتبرة شرعاً . لقوله بل : «الذهب 
بألورق ربا إلا هاء وهاأء» . 


وقد أبيح الصرف تسهيلا على الناس في قضاء حوائجهم » فإذا علمنا تعدد 
النقود وتعدد أنواعها وضرورة إستبدالها من أجل القيام بالمبادلات التجارية فإن 
مقتضيات المصلحة أن تسهل عملية أستبدال النقود بالنقود» أي بيع نقود يملكها 
شخص وشراء عملة من شخص إخر بحيث يبيع النقود التي يملكها ويقبض 
لمنها النقيد الأحرى . 

قديماً كانت المعادن النفيسة يكاد استعمالها أن بكرن عاما وكانت تسوية 
المبادلات العجارية تتم بوأاسطتها ولذلك لم تكن مشكلة (عملية صرف 
العملات) قأثمة بل لم تكن معروفة » أما في العصر الحديث الذي نشأت فيه 
دول عديدة وتفككت امبراطوريات وتعززت الاستقلالية والتزعة الوطنية وكثرمت 
بل تعددت العملات بتعدد الدول إذ أصبحت لكل دولة عملتها ألخاصة بها 
كما أن حركة المواصلات والاتصال بتقدمها قد ساعدت على كثرة الميادلات 
التجارية وضرورة اللجوء إلى الصرف . 


للت الشريعة الأسللامية شر وطاً کک پجول أن برج شيا المسدم اء 
اسه بسملية استید أل اعمات وذثاف توخا جص اة المجتمح ومر أعاة ألا سس 


۹ س 


التي يقوم عليها النظام المالي في الإسلام ويمكن إجمال هذه الشروط في ثلاثة 

هي . 

١‏ لا تجوز المفاضلة إذا اتحد الجنس: لول الرسول هة : «لا تبيعواً الذهب 
بالذهب إلا مشا بمثل ولا تشقراً بعضها على بعض ولا تبيعوا ألورق بالورق 
إلا ثلا بمثل ولا تشقوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائباً منها پناجزه. 

۲ - جوإز المفاضلة إذا احتلف الجنسان كبيع ذهب بفضة لقوله فة : «بيعوا 
الذهب بالفضة كيقب ششم يدا بيل. .». 


۴ أن يتم التقابض في ألمجلس : وهذ! يعني عدم إعطاء شضس نقدا أو دشا 
على سبيل البيع ويضق معه على آن يأخحذ مقابلها فضة ويحددا ألكمية ويتفقا 
على تأجيل استلام البدل» فإن هذا لا يجوز فإذا افترقا قبل أن پأنحذ كل 
منهم حقه بطلت العملية شرعاً. لقوله کل : «يدأ بيد» . 

شلد الشروط مجتمعة يجب توافرها في عملية بيع العماأدت حتى تکون 
الحملية صحيحة شرعاً وإذا احتل أي شرط من هذه الشروط بطلت العملية . 
حكم الأوراق النقدية : 

يعتبر الورق النقدي المتداول والمتعارف عليه نقدأً قائماً بذاته وتعتبر محلا 
للأحكام الشرعية كالذهب والفضةء ولكنها لم تكن معروفة لدى قدماء فقهاء 
الالام حيت لم تكن متداولة في عصورهم أ في الاد الإاسلامية وا ي ما 


ولعل هذا ما يفسر بأن فقهاء ألمسلمين في الهند هم أول من تناو هذه الأوراق 
بالبحث والقتوی . 


أما متأحر و الفقهاء المسلمين فقد بحثوأ فقي حقيقتها بعد أن اتشر تداولها 
ثي آلبلاد الإا سلامية غير هما هن نلداب الحالم » وسوا گي حکم زکاتها والبيم 
بها ومصارفتها . وقد وردنت أرأء متعددة حول موضوعها کما وردت اأرأء عند بث 


E — 


الذهب والفضة وإختلاف السبائك منها عن المسكوكات . 


ويمكن إجمال أشهر الآراء التي تناولت النقود الورقية والاعتبارات التي 


١‏ النظرية السندية : وملخصها أن النقد الورقي هو ممجموعة إسنادء بمعنى أن 
السورقة النقدية سند في ذمة مصدرها يتعهد بدفع قيمتها ذهباً إذا عرضها 
حاملها عليه » وانبثقت هذه النظرية عن حقيقة النقود ألورقية عندما كانت 
تغخطى بالذهب غطاء كاملا أو بالذهب والفضة . وبالتالي فإن الأحكام 
الشرعية المترتبة عليها كإسناد لا يجيز بيعهاأ لأنها ديون غائبة وعدم جوأز 
صرفها بين الناس بالذهب والفضة لأنها وثاثى ديون غاثبة وإشكالات كبيرة 
حول زکاتها. 

٣‏ . النظرية العرضية : ترى هذه النظرية أن الأورأق النتدية عرض من عروض 
الجارة وبالتالي فلا يجري عليها الربا بلوعيه (الفضل والنسيلة) وعدم وجوب 
الزكاة فيها مأ لم تعد للتجارة. 


٣‏ - نقلرية إلحاقها بالفلوس : والفلوس جمع فلس (بفتح السين) مثل عرض 
وجمعها عروض وتمني عملة نحاسية قديمة كانت شاثعة في القرن السابم 
الميلادي وتحددت العلاقة بين قيمة الفلس والدرهم بنسبة £۸ : ١‏ منذ أوائل 
العصر الإسلامي . ويناء على هذا الاعتبار انقسم من استندوا إليه قسمين 
الأول رأى فيها ربا اللسيئة ولم ير فيها ربا الفضل ٠‏ والثاني رأى أنها ليست 
أسوالا زكوية ولا ربوية ولا بأس ببيعها بعضها بيعض أو بغيرها من جنسها 
تفاضا ونسيئة . ) 

4 _ النظرية البدلية : وملخص هذه النظرية أن الأوراق النقدية بدل لما أستعيضس 
بها عته وهما النقدان (الذهب وائفصة) وللبدل حكم المبدل عنه مطلقاً. 
وبالتالي فإن الأحكام التي تنظم التعامل بالذهب والقضة تنطبق على التعامل 
بالأوراق النعقدية . فتثبت فيها الزكاة» ويجري فيها الربا بنوعيه . 


س ١‏ س 


وهنا نقول بان هذه النظرية هي أقرب النظريات إلى الصواب بل هي في 
حكمها توافق الصواب تماما ولكن مفهوم البدلية ليس تاماً حيث انهاليست بدلا 
تامأ للذهب والفضة لأنها ليست مخطاة تماماً بالذهب والفضة ولكنها اكتسبت 
قيمتها من ألقبول قانوتاً وعرفاً . 

والحقيقة أننا لو نظرنا إلى الذهب وألفضة لوجدتا أن التعارف على قبولها 
بدلا للأشياء هو الذي أعطاها قيمتها اللمينة بل جعلها تصيح نقوداًء وحيث أن 
النقود هي كل شي ء يفعل ما تفعله النقود وحيث أن علة الربا في النقدين (الذهب 
والفضة) هي مطلق الشمنين (أي إستعمالها كنقد) سواء كان هذا النقد قيمته في 
ذاته كالذهب والفضة (النقد السلعي) أو قيمته في أمر خارج عن ذاته كالنقد 
الورقي حيث تكمن قيمته في حالة الدول المصدرة له اقتصادياً وما تتخذه من 
أجرأءات وتف ظات واحتياطات تعطي الثقة فيي هدا اللقد والقبول والتسليم 
بقيمها بحيث يرضى بها المتعاملون في إبراء الديون ويقبلون على استعمالها 
كمستودع للقيم» وفقاً لما تقدم فإنه يجري على النقود الورقية من أحكام كما 
يجري على ألذهب وأالفضة. 

ولذ! تعتبر عملة كل بلد جنساً مغايراً لجنس عمله بلد آخر فيجوز بيعها على 
نها مختلفة الأجناس» فيستطيع المرء أن يستبدل ديناراً أردناً بدولارات أمريكية 
وغيرها. 


ويجسوز التفاضلى في ذلك كسا يجوز بيع الذهب بالفضة والتفاضصل 
في ذلك ولكن بشرط أن يكون التقابض في المجلس يدا بيد إذ لا يجوز بيع 
العملات وتسليم طرف وتاجيل الاستلام إلى وقت أخحر. 

وأظن أن الأوضاع الراهنة وتقلب أسعار العملات وتذبذب إسعار الصرف 
بينهسا يوضح خطورة التاجيل ونلمس من ملاحظتنا لتقلب أسعار العملات 


الحكمة في عدم جواز التأجيل لأنه إذا لم يتم التقأبض في مجلس واحد 


س ۷ ۴ س 


البيع والشراء بسعر الصرف الاي 
في الصرف على أساس السعر الحاضر حالتان هما: التبابح ‏ والمواعدة 
بألتبايع . 
الحالة الأولى : بالنسبة للتبايع فإنه پشترط فيه القبض يدا بید» عند اخحتلاف 
الجلسس كما أسلفنا. ولكن المصارف (البنوك) تعمل وكيلة وتدير الحسابات 
وتحفظ الأموال فكيف يكون حكم القبض بالنسبة لها؟ . 


جمیع الآراء الفقهية تتفق على عدم جواز الصرف واستہدال العملات إذا 
لم يكن القبضشس أنيا زفقد جاء في كتاب الدكتور سامي حمود نقلاا عن السبكي 
عن ابن المشدذر أنه قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضاء أن الصرف فأسد). 

ولكن معنى القبض والمسراد به أثار حلافاً بين الفقهاء . فقد رأى فقهاء 
الأحساف أن القبض يدا بيد معئاه والمراد به التعيين ولولم يتم الاستلام وهذا 
يندرج على الأموال الربوية ولكن الدراهم والدثانير زالنقود) لا تتعين فلا بد أن 
يتم فيها القبض آي الاستلام . 

ولقد ورد حديث لابن عمر رضي الله عنهما يقول: كنت أبيم الإأبل في 
البقيع فأبيع بالدنانير وآلحذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخحذ الدنانير فوقع في نفسي 
من ذلك فاتیت رسول الله َة وهو في بيت حفصة ۔ أو قال حين خرج من بيت 
حفصة _ فقلت يا رسول الله رويدك أسالك: إئي بیع الإبل في البقيع فابيع 
بالدنانير وآحذ الدرآهم وأبيع بالدراهم وأحذ الدنانير فقال: رلا بأس أن تأخحذها 
بسعر یومهاء مأ لم تغرقا وبنیکما شي ء) . 


س ۴ ۳ س 


ويظهر هنا أن غأية القبض هي إثبات الحى فإذا تم التبديل على أساس سعر 
اليوم وبقي الحق ذمة فإنه جاثز بناء على أن مفهوم «يدا بيد» تعئي إثبات اليد 
آي : إثبات الحى ويس الاسعلام باليد. 

وقد ياء في المدونة رکما اورده الدكتور سامي جمود) ا يلي : 


«قلت آرآیت لر أن ترجل علي مائة دينار فقلت : بعلي المائة دينار التي لكف 
علي بالف درهم أدفعها إليك ففعل › فدفعت إليه تسعماية » ثم فارقته » قبل أن 
أدفح أليه ألماثة الباقية ء قأل: قال مالك لا يصلح ذلك ويرد الدراهم» وتكون 
ألدنانير التي عليه على حالها. ولو قبضها كلها كان ذلك جاثرا. 


والآن ما حكم وإقع العمل المصرفي الذي إما أن يكون على الصندوق أو 
بالحساب؟ . 


عتدما يكون الصرف نقدأ على الصتدوق فلا شيء في المسألة حيث يسلم 
الشخص نقوده من آية عملة لتسلم من الصندوق إستحقاقه من العملة لحري 
التي يطلبها. وهنا يكون التقابض حاصلا في الحال ولا حلاف . ولكن عندما 
يقدم عميل إلى المصرف مبلغاً من عملة معينة ويطلب من المصرف قيد قيمتها 
من عملة أخحرى في الحساب فإنه لا يستلم المبلغ وإنما يستلم إيصالاً بالإيداع 
رهذا الإیصال يحمل تاریخ اليوم الذي تم فيه الإيداع . ويعتبر القبض هنا وكأنه 
حاصل لأن تعيين الحق قد تم في حال دفع المبلغ إلى المصرف لتحويله كما 
لو أراد من له حسابات في البنك بعملتين مختلغتين وأراد أن يحول جزءا من 
أحدهما إلى الآخر فإنه يطلب من المصرف ذلك وتتم إجراء القيود يوم التنفيذ 
وتکون العملية تبديل دين بدين» وهي عملية جائزة عند مالك وأبي حنيفة. 


ولعل في طريقة ةه ألشلك المزدرج وإجراء العملية بشقيها في إن واحد بجعل 
التقابض حاصلڈ بمفهومه الواسع ينطوي على إثبات الحق المنجز بالنسبة 
للطرفين المتصارفين . 


سس £ ١۳‏ س 


المواعدة في الصرف بالسعر الحاضر 


وتعني هذه الطريقة يقة أن يتفق طرفان على سعر معين بين عملتين يتم التسليم 
من کااا الطرفين على آسأسه مسقا . ودا ساتم في عملات الااستيراد 
والتصدير 


فلو قام مستورد بفتح اعتماد لاستيراد سلع من بلد أجنبي فكما هو معروف 
حین فتح الاعتماد إلى حين وردت المستندات وتسديد القيمة: وهنا وتجتبا 
لارتفأع التكلفة في حالة أرتفاع سعر العملة الأجنبية فإن المستورد يعمد إلى 
إبرام أتمافی 5 المصدذر تشر اء ۳ بعادل يه ا عتماد بسر بوم تج الأعحماد 
وبالتالي يث شت سے ى المصدر فى دمة المستورد دين بقيمة معينة من العملة الميحاية 
مقابل ما سيسالمه من بضاعة وبالتالی فنا لاا نری في العملية تسليماً من طرف 
إلى أحر بل هي مواعدة من كلا الطرفين . ترح شلد اأعملية عي ن أطار التقابضس 
يد! بيد لأنه لم يحصل فيها أي شكل من أشكال التسليم ولكن هناك إتفاق على 

وهذا جائز لأن المواعدة ليست مبأيعة وإنما هي كالمساومة والمساومة جائزة 
تبايعا أو لم يتبايعا لأنه لم يأت نهي عن شراء ذلك _وهذا رأي ابن حزم 
والشافعحى . 

رفي حال عدم وجود نص على مسألة معينة أو إجماع على تحريمها فإنه 
ينعی احتیار الرآق الذي فيه المصلأسحة , وموضر ع الموأسمدة في اصرق صس رور ية 
جدا! أحملية الا ستيراد وال لحصسدير في ظلل حرکات أسعاأر الصرف غير المستقرة› 
ولا حرج في ذلك إذا كانت ت المرأعدة نأشئة عن عملمة تيحأرية حقيقية . 


س 2 1۲ ~~ 


البيع والشراء بسعر الصرف الآجل 

إن التعامل بالصرف على أساس السعر الآجل لا يمثل حاجة من حاجات 
التجارة العأدية وأستلمار الأموال في سبيل عملية إنتاجية حقيقية ولكنه أقرب إلى 
أعمال المضاربة على اسعار العملات والفوائد في أسواق المال والمراكز 
السالمية الرئيسية . ولعل هذا التعامل يتصف بشيء من المقامرة. ولايضاح 
مفهوم عملية الصرف على أساس السعر أجل نسوق المثال التالي وهو يمشل 
عملية بسيطة : يجري تاجر عقدا لشراء كمية من العملة ويتفق من لحلال هذا 
العقد على التسليم بعد مدة محددة وققاً للسعر الآجل الذي يتفق عليه أثاء 
العقد بمعنى أن هذا السعر يختلف عن السعر الحاضرء وغالباً تكون الفترة 
الزمنية من شهر إلى ثلاثة أشهر. 

وهناك مثال انحر لتوضيح عملية مركبة قائمة على أساس السعر الأجل. 


قد يأتي مستشمر ألماني إلى بريطانيا ليودع أموالا في لندن إذا شعر أن سعر 
الفائدة في لندن على الودائع أعلى منها في ألمانيا. وهنا سيفكر المستشر بأنه 
سيحصل على فوائد على الميالغ التي يضعها في لندن ولكن قد يتقلب سعر 
الاستسرليني بحيث ريما أنه سينخفض فيذهب بالضوائد التي قد تعود على 
المستثمر. هنا يقوم المستثمر الألماني فيبيع ما معه من مأركات ألمانية ويعسلم 
بقيمتها جنيهات استرلينية ليودعها في أحد البنوك في لندن ثم يقوم وبنفس الوقت 
ببيع الجنيهات الا سترلينية عن طريق التعاقد على البيع بالسعر الأجل ليضمن 
استرجاع المقدار الذي يقدره من الماركات الألمانئية بعد ثلاث شهور مع 
ويكون بهذه الطريقة قد ضمن نفسه من خسارة انخقاض قيمة الجنيه 


الاسترليني . 


FF‏ س 


الشيك والقبض . 

إذا استعرضنا قطور النقود منذ أن أصبحت القاضة لا تتلاءم مع كثرة 
المعاملات التجارية وتنوعها جد أن النقود الساعية هي أول توع من أنواع النقود ثم 
ثليها النقود الورقية “م النقود المصرفية ولو بنا عن التصائص الشت ر كة بين هذه 
الأنوا ع من النقود فإننا ستتبينها من تعريف النقود التالي: 
النقود هي أي شيء يكون مقبولا عاما كوسيط للتبادل ومقياس للقيمة". 


فهي ٳڏن: 

سس آي شي ء» عة¿ ورقة» سند (شیکا) + م 

-٣‏ يلقى قبولا عاما معي أنه يشيع استعماله بين الئاس ويئقون به ويتعبروشه 
نمو داً. 


۳~ يقوم بوطائف النقودء ولا شك أنه لا بعكن أن يلقى قبولا عاما إلا إذا قام 

بوظائف أالنقرد. 

من هنا فإن الذهب عند استعماله نقدا كالورق الإلزامي كالشك إذا لقسي 
قبو لا عاماً وأصبح يقبل قي الوفاء بالالتزامات. 

غير أن الشاك يختلف عن الأنوا ع الأحرى من النقود وذلاف ناتج عن -حدانة 
التعامل به في بعض البلدان» بل تعتبر النقرد المعدنية هي أحدث شكل من أشسكال 
النقوى ونلاحظ أن التشريعات في البادان المحتلفة تلف في معالحة التعسامل 
بالشیکات وفقاً لشيو ع استعماها. 

فإذا علمنا أن النقود الي تلقى قبولا عاما ويش با المتعاملون فإن جا قسسوة 
إبر!ء قانونية نابعه من قوانين البلد الي تتبع ها النقود. وبالسبة للشيكات فإما 
وصلت بي بعض الدول المتقدمة إلى أا تحمل هذه الصفة وأن تشريعات تلك الدول 


~~ TY 


قد أعطتها قوة إبرامء قانوئية وق هذه الحال فإنه لا يجوز أن لفرق بينهما وبين النقود 
المتداولة إطلاقا. 

أما ق دولنا فإن الشيك لا زال يحمل هذه الصفة ععي أن النظام المصسرف 
والعادات المصرفية لا زالت غير ناضجة كما هو في الدول التقدمة ولذلسك لا 
يستطيم المدين إلزام الدائن على قبول شيك سداداً لدينه فإذا رفض الدائن فإن المدين 
ملزم بإبراء دينه بالنقود» ولكن في حال ارتقاء التغامل المصرف وحيازة الشيك على 
قوة الإبراء القائوثية فإله يصبيح نقوداً لا تلف إطلاقا عنها لأنه ( شيء محمسل 
خحصائص النقود). 

والحكم الشرعى في اعتبار استلام الشيك قبضاً للقيمة حلاقي بين الفقهاء 
ولكن الأر حح أن القبض يعم باستلام الشيك» فلقد ورد أن عبد الله بن الزبير كان 
يأحذ نقوداً من الرحل في مكة ويعطيه " سفتجة" “يتسلم 4ا الر حل ما يقابل هذه 
التقود من مصعب بن الربير في العراق, وتكون السفتحة قد تم مأ القبسض. وان 
الشيك يقوم بدور السفعجه أو أكثر من ذلك في نقل الملكية ولذا فإنه يقوم مقامها 
من حيث القبض. وبالتالي فؤن قبض الشيك مثل قبض مضمونه. 


السشتحه: لغة: كلمة قارسية معربة أصلها سفتحه " رهي الشيىء الحكم" ويراد ها في التعامل الاي * ورقة أر 
سك يكشه الائسات لن دفم له مبلغاً من الال على سيل النمليك والضمان لكي بقيض بديلا عن فنه ف بلد آحر 
معین؛ و حکمھا تلف فيها:- 

١‏ قال المشية وان حزم والشافعية بان التعامل ها سكروء. 

۴ فرق الالکبه بین ما کنفشف عله وما پثقل. 

۳ وآما التاپلة ممتهم سن أطلق انع وسهم من أطلق !راز . 


~~ PTA — 


الإفلاس 


Ë 
المفلس هو الذي لا يملك مالا ولا يملك ما يدفع به حاجته وبلغ به الفقر‎ 
. إلى الحالة التي يقال عنه فيها ليس معه فلس‎ 


وسمي مقلساً وإن کان ملك س لان ماله مستحق للدائنين فكانه بالنتيجة 
معدهاً . 


ويعرف الفقهاء المفلس بأنه الشخص اللي كثر دينه ولم جد وفاءٌ له فحكم 
اليحاكم بأفللااسه . 


وهئاك فرق بين المعسر والمفلس إذ أن المعسر هو الشخص الذي يكثر دينه 


حكم المفلس في الإسلام: 

پحکم عل ایل ر ر ی ی ی ر وام ال 
ا ی وم کد رر م الام لمال میا 
لن الحاكم يقوم مقأم صا حب السالب . 

ويظهر هذا في حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك» مرسلاء قال : 

وکان معاذ شاب سخب وکان لا يمسك شیثا فلم بزل پڈان حتی اغرق ۲ 
کله السدين › ب ol‏ فلو ترکوا اح رر 


شي ٤۰‏ . 
س ۴ س 


وكذلك يعني الحجر أنه متى تم من قبل الحاكم فإن تصرفه لا ينفذ على 
اله ويقسم المال بالحصص على الخرماء الحأضرين ألطأالبين الذين حلت آجال 
حقوقهم فقط لا یدخل فیھم حاضر لا يطلب ولا غائب لم یوکلء ولا حاضر آو 
غاثب لم يحل أجل حقه سواء طلب أو لم يطلب وهذ! رأي أحمد والشأفعي 
ولكن عند الإمام مالك فإن الدين يحل أجله بالحجر ونميل إلى هذا الرأي 
حكم دائن يجد عين ماله عند المقلس بعد الحجر عليه : 
إذا وجد الرجل ماله ع المفلس فله عدة سور هي : 

أ إذا وجد ماله لم يتغير عليه شيء: يکون مال الرجل من حقه ولیس 
للخرماء شراكة في هذا المال لقول رسول الله ب : «من أدرك ماله بحينه عند رجل 
قد أفلس فهو أحق به من غيره» رواه البخأري ومسلم . 

اس ب أذ وجد عأله وقد زاد إو تقص : شاده يکون من حن جميم الدائئين لا 
يتقد مهم صاحبه بشي ء . 

ج س دا باغ الرجل الما وقبض بعض أالثمن : بكرن صاسحب ألمال كوإاحد 
مر ألخرمأء ويس له الح في استرجاع مالك . 

د إذا مات المشتري وقد فلس ولم يكن البأئعم قبض الثمن ووجد ماله 
الذي بأاعه في مأل المشتري افلس فإنه وى به للحدیث السابق . و يضح هلا 
الحكم في من يجد ماله في تركة المشتري الميت ولو لم يفلس إذا كان لم 
يقبض ثمنه بعد. 

وهذا يتضح في حديث لأبي هريرة حیث قال : «لأقضين فيكم بقضاء رسول 
الله 5ة : من افلس آو عات فوجد رجل متاعه بعینه فهو احق به» . 

ولا يفوتنا هتا أن نبين سحث الشريعة الإسلامية على عدم المماطلة في وغاء 
الديون حيث قال الرسول الكريم ب : «مطل الغني ظلم» . 


* ا( س 


وسن جهة أخحرى فقد حثت الشريعة السمحاء على إمهال المعسر كما ورد 
في الةسران الكريم في سورة البقرة: إوإن كأن ذو عسرة فثظرة إلى ميسرة4 
ولقوله ج : «من أنظر معسراً فله بکل يوم مثليه صدقة» . 


وإذا باع الحاكم مال المقلس من أجل الغرماء فيجب أن يترك له ما يقوم 
س EFT‏ مر مسکن فا" باع دار على رآي بي حنيفة وأحمد - وتباع على ري 
الشافعي ومالك . ولنا أن نقول إذا كانت داره أوسع وأضخم من حاجته فإننا نميل 
إلى بيعها وشراء مسكن يژويه ببعض لمنها ويقسم الباقي على الغرماء . كما يترك 
لم یثبت آنهم آخرجوه من منزله أو ترکوه ومن یعول لا یجدون مال بدلهم منه. 
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الفصل السابع 


المضاربة 
تعريفها 
مشروعيتها 
أرکان المضاربة وشر وط صسحتها 
أحكامها 


انتهاء المضاربة وما يترتب عليها من أحكام 


ڭا س 


المضاربة 

المضأربة في اللغة على وزن «مفاعلة» مشتقة من الفعل «ضرب» ويأتي 
هذا الفعل بمعلى سأر وسافر ويقال: ضربت في الآرض أبتغي الخير من 
الرزق»ء كذلك تأتي بمعنى كسب وطلب ويقال : فلان يضرب المجد أي يكسبه 
ويطليه٠‏ وتسمى قراضاً ومقارضة مشتقة من القرض وهو القطع لأن رب العمل 
يقطع جزءا من رجه لرب المال). 

أما في الاأصطلاح فتعرف بأنها «عقد شركة في الربح يمال من جاتب 
وعمل من جانب" . 

وتعتبر المضارية إحدى وسائل الاستمار المستخدمة في البنوك الإسلامية 
لتمويلل المشروعات والتجارة» حيث تقدم هذه البنوك رأس إلمال لشخص أو 
أكثر على أن يقوم هذا الشخص بإدارة العملء طبقاً لاتفاق يتسلم بمقتضاه نسبة 
مشوية محددة من أرباح المشروع» ويمكن أن يمول البنك المشروع جزثياء 
حيث يساهم الطرف الثاني ماليا بنسبة محددة بالإضافة للعمل » وتفضل البنوك 
هذه الطريقة لتضمن مزيداأ من الاتقان وإلكفاءة الادارية من قبل رب العملء 
فإذا تحقق الريح تعالج حصة العمل أولاً ثم يقسم الباقي بين الطرفين بسبة رأس 
لمأن . 


() د. زكريا القضاةء السلم والمضاربة ؛ طبعة (1) عماآنء ۱۹۸4ء ص۷١؟.‏ 

(۲) عبد الرحمن الجزيري » كحاب الفقه على المذاهب الأريعة ج۳؛ بیرویت: 1۹۸۰ء 
صس ٣‏ . 

(۳) د. زکريا القضاة» مرجع سابق» س٦٢‏ 


FEO 


لم يرد في عقد المضارية نص في القران الكريم» إلا مأ أعتبره الكلاساني 
داار نحت موم الاية: إوآاخرون يضر بوك في الأرض يبتغون من خضل 
الله وان السرآي الغالب الذي يستدل به على شرعية المضاربة هو إجماع 
الصحابة الذين تعاملوا بها وهو إجماع مستند إلى الستة التقريرية")ء حيث أن 
الرسول 4 علم بها فأاقرهاء كما أنه سبق له أن حرج إلى الشام مضارياً بمال 
لخديجة بسنت خويلد رضي الله عنها قبل النبوة» وأقرهاً بعد ذلك . 
حكمة مشر وعيتها : 
ونتمشل أن هنال من لديه المال لحن لا توجد ندیه أدوات ومقومأات استشماره 
واستغلاله في الوقت الذي يوجد فيه اناس لديهم القدرات الفنية والعلمية والخبرة 
لتفتعح حط الاتصال بين عنصري الإانتاح من رأس مأل وعمل بما يعود بالقائدة 
على طرفي العقد. 
أركان المضارية: 
أولا : الصيغة . . حيث يفص الطرفان عن رغبتهما في التعاقد» من خلال 
على أن يكون الربح بينهما نصفين» فقال الآحر: قبلت. 
وشر وط صحتها : 
ا الاتصال بين الإ يجاب وألقيول» أي ان لا یقفصل بین ألا يجاب والقبول مأ 
يعتبر إعراضاً حن العقد. 
)١(‏ د. زکرياً ألقضاأة , مرچ سایق › س ۹# 


(۲) د. سامي الحمود» تطور الأعسال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلاميةء القاهرةء 
۲ س٤۹٩۳‏ . 


س ا ا س 


ب . اتحاد الموضوع لاإيجاب والقبول» أي أن يكون هناك توافق على معنى 
وإحدء فلا يجوز أن يصدر الايیجاب بثلثٹ الربح مثالا ويصدر القبول 
ثانيا: العاقدانء وهما رب المال ورب العمل وصحة شرط هذا الركن أنه 

لا بد من أن تتوفر عندهما الأهلية الكاملة » أي صلاحيتهما للإلزام والالتزام . 
اا : راس المأل ۽ وات شروط صحته هي : 

أ أن یکوت نقدا مضروباًء وليس بضاعة مثلا. 

ب ان لا کون دينا في دمه المضأرس عند ایتلاء المضأرية ۽ آي ُن ك یکو 
رب العمل مديتاً بالمبلغ» وياتي الدائن ويقول له ضاربتك بما لي عليك 
من دين . 

ج أن يوك راس امال معلوماً: مقدذاره وجنه ولوتةء کان يقو رضت امال 
أرب العمل : ضاربتك بالف دينار أردني . 

د ان يسلم راس ألمال واب العمل » فار تسج المضاربة بالمال مم ناته بل 

ألمالاف والتسليم إا بألمفاأولة او بتمکين. المضاراب زر العمل) ی اله . 
رانعاً: العمل › وشروطه هي :- 

أ الصورة الأصلية أن يختص المضارب بالعمل» لكن غير ذلك لا يفسد 

الشف , 

ب ۔ الاولی ان پکون محال العمل تجارة . 

ج أن لا يضيق على المضارب في تصرقاته التي يبتغي من خحلالها الربح . 

. ۲۷٣۰-۷۹ د. رکریاً الف اة ۽ مرجم سابق » ص‎ )١( 


)2 سامي الحمودء عر جم سای ۽ ص۸ ۷ 2 
۴ عبد الر حملن الجزیری › رحج سایق ۽ ص 2 ٣٣‏ ٦آ‏ . 


س ۷ ١‏ سه 


اسسا : الربح » ا 
- أن يكون الربح مشتركا بين العاقدين. فلا يكون لواحد منهما فقط . 
أن یکون مختصاً بهما ولا يتعداهما إلا برضاهما. 


ج۔ ان يكوك نصيب كل منهما معلوماً عند التعاقد» فلا يجوز القول : للك جزء 
ولي جزءء وإنما لك ثلث مثلا أو ربع وهكذا. 


- أن يكون نسبة شائعة من جملة الربح » فلا يجوز تحديد ٠٠١‏ دينار مثلا أو 
أي رقم أخحرء بل تبحدد نسبة مثوية فقط . 
أحكام المضارية : 
أولاً : بالنسبة للمضارب (رب العمل) :- 
أ ان المضارب آمين على ما قبض من مال وبالتالي فإنه لا يضمن ما يصيبه من 
اسا سس أنه وکیل رب امال تصرف بماله . وبالتالي فلا يجوز له آن يتېرع به أو 
مسخالفة الوكالة . 
ج انه شريك لرب المال في الربح . 
ثانياً: بالنسية لرب المال:_ 
أ - يجوز له العمل مع المضارب إذا كان ذلك مشروطاً في العقد 


ب ۔ يجوز له أن يسترد ماله جزئياً أو كلياً ما لم يتصرف به المضارب» والمضاربة 
قك عير لازم يجوز اسشا ۾ اا ذا کان ألمض أرب قد عمل بألمال فصار 
عروضا فلا جوز لرب المال أن يسترد أي جزء منه. 


)١[‏ د. زكري ألقضاةء مرجع سابی ص ۲۸۷۲۷۷ ٣٤۳‏ ۷ع 


EA 


وعموماً فإن المضاربة تفسد إذا فقد أحد أركاغا أو شرط 
صحتهاء كذلك إذا دحلها شرط مفسد. 
إنتهاء المضاربة وما يترتب عليها من أحكام“. 
أولا: أسباب اتتهاء المضاربة. 
ا“ الفسخ بالإرادة المنفردة» واتفق الفقهاء على أن الضاربة عقد غير 
لازم جوز لأي من طرفيه فسخه بشرط إعلام الطرف الآحر بهذا 
الفسخ» ولا ضرر على أي من العاقدين. 
ب موت أحد العاقدين حقيقة أو حكما تنفسخ المضاأربة .امسوت 
اھا لأا مبنية على إذن رب الال للمضارب قن التصرف بعال 
المضاربةء فبموته تنتهي ولايته على ماله» وبعوت المضارب ينهي 
تر فه. 
جح فقدان أهلية أحد العاقدين أو نقصهاء إذا أصاب رب الال ما يحل 
بأهليته فقد بطلت أهليته للأمرء وإذا أصاب الضارب فقد بطلست 
أهليته للعصرف وتنتهي المضاربة بكلا الأمرين. 
د الجر على رب الال الفلس» لأن الحجر على آمواله ينهي ولايته 
عليهاء و مال المضارية منها. 
هس“ هلاك مال المضاربة قبل تصرف المضارب. 
وذلك لأن هلاك الال يعي زوال حل العقد بلا بدلء وذلك لأن المضارب 
لا يضمن مال المضاربة إلا بتعديله أو تفريطه. 


مسن شسروط 


تقس المر حع السابق؛ ص ٤١۹-۲۳۹٥۲‏ . 


~1 £4— 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


ثانيا الأحكام الترتبة على أسباب انتهاء المضاربة 

أ إن فسخ العقد بالإرادة المنفردة يوحب التوقف عن العمل مضاربة 
وتصفية القائم منهاء وإذا اتفقا على التصفية جاز ذللث بعد تقييسسم 
العروض» وإذا احتلفا مجبر رب الال على تمكين الضارب من بيسح 
العروض لعرفة ماله فيها من ربه» وبر المضسارب على البيسع 
وتحصيل الديون. 

ب إذا مات رب الال فإن ماله ينتقل إلى ورثته وسن جملة مال 
الضاربة وإذا مات المضارب تكون الولاية بين رب الال وورثة 
المضارب فلا جوز الحصرف فيها إلا بإذن رب الال. 

بح إذا فقد أحد الطرفين الأهلية» وجاء الولي ليسد مل المصساب» 
فالأصل أن يتم الاتفاق مع الطرف القابل. 


س و ق ¥ م 


الفصل الثامن 
الضرأثب في الإسلام 


۵ س 


تعريقب الضريبة : 

اإختلب الکتانب دیما وسح دا حول تع پش ألضسر ية و يكو ان ها 
الاحتلاف مرده إلى أن كل تصرف للضريبة منبنقاً عن النظرة إلى طبيعة الضريبة 

وأهدافها) ولما كانت هذه النظرة تختلف من كاب إلى اخحر فقد اختلف 

التعريف تبعاً لذلك أ ضف إلى هذا الأطرار التي مرت بها الضريبة مما جعل 
تعريفها يبخضم للتعديلل والتخيير. ورغم هذا الاتلاف فيمکن تحریاف يف الضريبة 
بأنها : 

«اقتطاع مالي توم نھ البكولة جيرا ن الممول» يدها وفقا أمشدرته 
التكليفية مساهمة منه غي الأعباء العامة خض النظر عن المنافع الخأصة التي 
تعود عليه وتستخدم حصيلة الضريبة في تخطية المصارف الشرعية لها وتحقي 
أهداف السباسة ألمألية للدولةي). 

ونستطيع من تحلال التعريف أن نستخرج عنأاصر الأضريبة ومدى توافر هذه 
العنأصر قي الضراتب الاسلامية : 
ارلا : : اقتطاع مال الح الذولة. 
ثانا : اضر شه ة تقطح وتدشحم جيرا 
ال تیلم وود نفح خاس rT‏ طبقا لمعك رة التكلشة للممولي. 
رابعاً: هدف الضريية. 


.۸۷ زكريا محمد بيومي > المالية العامة الإسلاميةء ص‎ )١( 
. المرجم السابقء نفس الموضرع‎ )۲( 


IF 


أولا : الضريبة اقتطاع مالي لصالح الدولة: 
مکی ا شی ع ا ا أن الضريبة تفرض وتجبى في صورة 
وفي العصر الحديث الأصل أن الضريية نقدية ء وتكون عينية في بحعض 

السالات . وقي بعضس أالتشریعات . 
اما الشريعة ألإاسلامية فإن الضرائب فیھا یی عيناً أو نقداً فتدفح ألركاة 

عيناً أو نقداًء ویجوزر الي الجزية عينا من سلاح وحدید ونحاس وعروضس ویر 

دف . 
کما بجوز آن تجبی ضريبة العشور نقد أو عينا وکذلاف فرض الخراج 

وثقد!. 

ثانيا : الضريبة تفرض وتدقع جبراً: 
ويترتب على عنصر الجير أن الدولة تتخذ وسال التنفيذ الجبري على أموال 

المسول أذ إذا امتتع عن دف الضرية | المستحقة» وقد مل ارا توت 

المسلمين ,و وتؤلحذ د جرا والجزية ف فر ست عل اا إالذمة وتؤخد جرا عند 
الامتساع كلذلف الخراج. وأالعشور» # ق گر صت له الشرائت جیا دان 

اتاق مع الممولين على تفصيل فيما يتعلق بيعضها مثل الجزية . 

ثاثا : عدم وجود نفع خاص وتفرض طبقاً للمقدرة التكيفية للممول: 
ألدولة الإأسلامية تفرض ض الضرائب على رعاياها على أساس ما يربطهم بها 

من روابط سياسية آو اقتصادية أو اجتماعية ء وليس على أساس منفعة خحاصة 


يحصل عليها الممول مقابل الضريبة. 


LIS 


وتقوم الدولة الإسلامية بفرض الضرائب على أساس المقدرة التكليفية 
للأفراد. 
رابعاً: هدقف الضريبة: 

الفكر المالي الحديث يرى أن الضريبة يمكن أن تعتبر أداة من أدوات 
التدحل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لكفالة الترازن الاقتصادي 
وألا جتماعي . 


ولقشد کان التشريع المالي الإاسلامي اقا إلى إل سذ بفكرة أستخد أم 
الضر يبة لتحقيق أهداف غير مالية ء كالاقتصادية والاجتماعية وألسياسية . 


)١(‏ أنظر في ذلك مقدمة أبن خحلدون ص ١٠۲۸ء‏ فصل في ضرب المكوس أوإاخر الدولة 
مر ١!‏ . 


je ® 


مصادر إيرادات الدولة الإسلامية 

أولا: الزكاة: 

هي نصيب معلوم يؤحل من القادر على الدفع لسد حاجة احتاجين مسن 
الفقراء والمساكين وتحقيق أمنهم ورعايتهم احتماعيا وصحيا » ويصرف منها أيضا 
على الولفة قلومم باستمالتهم إلى الإسلام أو كف شرهم أو رحاء بعضهم وينضق 
منها كذلك على اليوش القاتلة في سبيل الله ويصرف منها في فك الرقاب حسي 
ينعم الرقيق باحرية ولسداد ديون المدين العاجحر عن سدادهاء وأحسيرا ق تنش يط 
المرافق العامة الي يستفيد منها اجتمع المسلم. 

وقد فرضت ال ركاة جيرا .مقعضى القرآن الكرم والسنة النبوية.. وذلسك 
تحقيقا لفكرة التضامن الاحتماعي الي تلرم الأفراد القادرين بالمساهة قي الأعباء 
العامة للدولة. 

وان الر كاة تمعاز كثيرا عن الضرائب في الفكر ال الي الحديث فلو عدنسا إلى 
تقسيمات الضرائب ق العصر الالي اخديث. 

فالضريبة تنقسم إلى عدة تقسيمات حسب العيار الذي يستخحدم للتقسسيم 
فهي من -حيث وعاء الضريية منها ضرائب على الأشخاص» وضرائب على الأمورال 
وار كاة فيها هذين القسمين وإن كان موضو ع الضريبة الأساس هر الال فز كاة 
الفطر مثلا هي ضريبة على الأشخحاص» وزكاة الماشية ضريية على الأموال. 

وتحصل الركاة مباشرة بالنظر إلى تقسيم الضريبة إلى مباشرة وغير مباشرة 

وتتاز الركاة عن ضرائب الفكر الال الحديث من حيث الأساس الذي فرضت عليه 
هذه الفريضة وهو نظرية التكامل الاجتماعي بون أفراد ايجتمع المسلم» وقد أآكد 


اسو ر گریا ما ايز هي ۽ ار حح السابق» ص۵ ۲ ١‏ . 


اسو 


القرآن الكرع هذا القول في كثير من الآيات مئه قوله تعالى: ر ولا تؤتوا السسغهاء 
أموالكم التي جعل الله لكم قياما) ‏ وكذلك قرله تعال: ريا أيها الدين آمسوا 
لا تاکلو! آموالکم بینکی بالیاطل ° 
وتتاز اثر كاة كفريضة إسلامية في ما لا تعتير جبايتها مسايرة لاحتيا جلت 
الدولة وحسب مصلحة الأمة“ كأموال الضرائب الي قد تجى من الأمة بل حسسق 
للأصداف الثمانية الي حددها القرآن الكرع في قوله تعال (إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليهاء والمؤلفة قلوميمء وقي الرقاب والغارمينء وفي سسسبيل 
الله وان السبيلىم (“ 
وتجب الركاة في الأموال التالية: 
إ- الماشية من الإبلء البقرء الغنم. 
۴~ الزروع والثمار. 
۴۳“ النقود. 
~٤‏ عروض التجاره. 
م الذهب والفضة. 
وتحب الركاة في هذه الأمرال إذا بلغت نصابا فاضلا عن الدين» ومسي 
حال عليه الحولء إلا الرروع والثمار فزن زكاما في حال حصادها “ 


س سورة النساي: ية - 
سورة السا * آي 4ے ؟. 
ید القاسع رلوم الأغوال ال دولة فة الطبعة الأولى» دار العفي للملايينء e‏ ھا ١‏ 


۳ 
س ا ي HEMHAL‏ 


- بالاضافة إل الشروط السابع إشعرط ا هرر السرم أي الرعي في الأتعام و فم بشترطه قي وسحوب ار كاة امام 
مالاك رجه اله وحق عمل أعل المدية. 


~~ E— 


وإليلك سقادير وانصبة ال ركاه في كل منها: 
زركاة الاشية ١‏ "الإبل" 
أول نصاب الابل مس حدیث ابي سعيد رضي الله عنه " ليس فيمسا دون 
ذود صدقة" والذود من ثلائة إلى تسع وتكون انصبة الابل وما جب فيها كالتالي: 
حمس من الابل فيها شاه» عشر من الابل شاتان» مس عشر من الابل فيها 
ثلاث شياه» عشرون فيها ربع شياه» ٠٠‏ من الابل بنت عخاض وهي ما قت سنة 
ودحلت في الثائية» ۳١‏ بنت لبون وهي ما المت سنتين ودحلت ق الثالثة» ٤٦‏ حقه 
وهي الي اتمت ثلاث سنوات» ٠١‏ جدعه وهي الي بلغت اربع سئين» ۷١‏ فيسسها 
بنتاليون» ۹١‏ حقتان» وإذا بلغت مائة وعشرين ففي كل أربعين إبنه لبون ويي كل 
۴ ابقر : 
أو نصاب للبقر بحب فيها الركاة هو ثلاثون وتكون الأنصبة وما يجب فيها كما 
يلي: 
٠‏ بقرة فيها تبيع أو تبيعه وهو ما المت سنة ودحل قي الثانية. 
٠‏ بقرة فيها مسنة وهو مأ اتم سنتين ودحل في الثالثة. 
٠‏ بقرة فيها تبيعان أو تبيعتان 
۰ فیها مسننان. 
فإذا ازدادت فقي كل ٠١‏ مسنة وي كل لاون عجلا. 
~٤‏ الغدم: 
وأول نصاب الغدم أربعون شاة وتكون أنصبة الغدم وما يحب فيها بالشكل التالي: 
+ £ شاة وأحدة 


ارق س 


۲۱ شاتان 

۲۰ بلانث شیاه 

اذا ازادت عن الثلاماية ففي كل ماية شاه. 

ب زكاة الزروع والامار: 

وشرط الحب والشمار أن يرهو الثمر - يصفر ويحمر وأن يفرك الحب وأن يطيسسب 

العدب والريتون لقوله تعالى " وآتوا حقه يوم حصادم "الانعام آية رقم ٤١‏ واقل 

نصاما هو مسة أوسق»والوسق ستون صاعاء والصاع أربعة امداد والمد رطل وثلث 
بالبخدادي والصاع يساوي ۲,۱۷٦‏ کغم لقوله صلی الله عليه وسلم " ليس فيمسا 

دون مسة أوسق صدةة" مشق عليه. 

والواحب في زكاة الرروع والفمار هر: 

1“ ان کائت تسق بلا كلفهء كان تسقى المطر أو الأنمار ۽ العيو ن فيها العشر . 

۲- آن كانت تسقى بكلفة كان سقي بالنواضح والدوالي ففيها نصف العشر 
لقوله عليه السلام " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا " العشسسسر 
رفيما سقي بالنصح نصف العشر " متفق عليه. 

-٣‏ من كان يسقي زرعه مرة بالة ومرة بدونما فإن كان على التساوي ففيه 
ثلاث أرباع العشرء هكذا قال أهل العلم وإن كان على غير التساوي 
فاكم للأ كثر منها فان سقي أكثر العام بدون كلفه كان فيه العشيء وان 
سقي أكثر العام بكلفة ففيه نصف العشر ."° 


- المدري: البعل الذي يشرب بعروقه من ثرى الأرض بدون سقي. 
۹ مہ اہ القدم ژلوم: الأأرال و دوزة لذففة؛ سس ١ ٦‏ وما پمفها., 


۵۹ ہس 


جح زكاء الذهب والفضة: 
- الذهب: 

أقل مقدار من الذهب يجب فيه الزكاة هو عشرون دينارا والواحب فيه ريع 
العشر» وما زاد قل أو کٹر وهو عا یعادل ۸ غم. 
س الفعضة: 

ونصايما مسة دراهم وهي ماتا درهمء والواحب فيهها ربع العشر 
كالذهب ففي ماي درهم مسة دراهم وما زاد فیحاسيه. ° 
زكاة الأوراق النقدية: 

الأوراق التقدية وهي: الي تصدرها الدولة الي تسير على نظطسمم النقد 
المعدي» ثل كمية حددة من الذهب أو الفضة وتكون نائبه عنها فل التسداول 
وتصرف ها عند الطلب» وهذه الأوراق الثابته تعتبر ذهب أو فضة لأا ف أي وقت 
تسبدل ها فتكون زكاقا نفس زكاة الذهب والفضةء لاا تستبدل ها ف أي وقت» 
فإن كانت نائبة عن ذهب» وبلغت كمية ما تمثله عشرين دينارا - أي ٥‏ غ س 
وهو نصاب الدهب وحبت فيها ال زكاة عندما مول عليها الحول ويب فيها ربسع 
العشرء وإن كانت تاثبه عن فضة وبلخت كمية ما تمثله من الفضة مائين درهم - أي 
٥‏ غم“ وهو نصاب الفضة - وجبت فيها الزكاة عندما يحول عليها الحسول 
وجب فيها ربح العشر: ولمعرفة نصاب الركاة ف الأوراق النقدية» نضرب سعر غسم 


- امرجم السابق س ٤۰1۷۲‏ ۹۷ = سید ساب ومنهاج للْسلم ص ۰-۲۸۹ ۲۹. 


الذهب × النصاب وهو ۸١‏ غم يساوي النصاب ثي الأوراق النقدية ولعرفة المقدار 
نضرب التصاب الحاصل ب %۲,١‏ فيكون المقدار الواحب اعرابي ) 
د“ عروض التجأرة: 

وهي اما مداره وهي الي تباع بالسعر الواقع ولا ينتظر ما ارتفاع الأسعار 
او محتکره ~ وهي الي ينتظر ها غلاء الأسسار- وان كائت مداره قومها بالنقود 
راس کل حول فزن بلغت نصابا أو م تبلغ ولکن لدیه نقرد آحری غیرها زکامسا 
نسية ۲,١‏ 90 وان كانت حتكره زكاها يوم بيعها لسنة واحدة ولو مكثت أعواما 
عنده ينقظر جا غلاء الأسعار " 
هھ الر کاز: 

وهو دفين الاهلية فمن وجحده في أرضه أو دأره مدفونا وجب عليه أن 
خر ج خمسة زكاة للفقراء والمساكين والمشاريع الغيرية لقوله عليه السلام في ال ر كاز 
الخمس" متفق عليه. 
و العادن: 

ان کان المعدن ذهبا أو فضة ز کی ما أستخر حه منه أن بلغ نصابا وسال 
عليه ا حول آم لم جحل عليه» فكلما استخر ج كمية زکاها حي بلغت نصابا. 
وهل يركيها بربع العشر أو بالخمس كال ركاز! احتلفت أهل العلسسم في ذلك إلى 
قولین: 
القول الأول: يرى البعض بأنه يزكيها بالخمس قياسا على الركاز. 


صد القسم زلوم- مرحم سابق ص ۷٥‏ . 
س اپو بکر الراثري» مرحع سایق ص۰ ۲۹۱-۲۹. 


١‏ ا سس 


ما إذا كان المستخحر ج حديدا أو نحاسا أو كبريتسا فيسستحب تز كيسة 

الستحرج منه بقيمة %۲,١‏ إذ لم يرد نص صريح في وحوبه الزكاة فيه 

مصارف الركاة: 

مصارف الركاة نمانية حكن توضيحها كالتالٰي: 

١‏ الفقراء: وهم الذين لا يأتيهم مال لسد حاجاتم الأساسية الق هي المأكل 
والمابس والمسكن. 

-٣‏ الساكين: وهم من لا جدون شيعاء وقد سكنهم العدم» ولا يسألون الناس. 

“٣‏ العاملون عليها: وهم السعاق وهم الذين يعينون مع الصدقات» ممن ججحب 
عليهم لترزيعها على مستحقيها» ويعطي فم من الصدقات ولسو كانوا 
أغنياء. 

> الولفة قلومم: وهم صف من القادة أو الرعماء أو الأبطال الذين ن ير سخ 
إعاشم»ء ويرى الخليفة أو ولاته أن يعطوا من الزكاة تاليفا لقلويم. 

٥ه-‏ الغارمون: وهو المدينون الذين يتحملون الدين لاصلاح ذات البين أو لدفسع 
الديات أو يتحملونه لقضاء مصاخهم اأناصة. 

٦‏ الرقاب: وهم العبيد الأرقاء يعطرن من الركاة إن كانوا! مكساتبين لفك 
رقاهم. 

۷- في سبيل الله: أي الحهاد وما يحتاج إليه» وما يتوقضف عليه» من تكوين جحيش 
ومن إقامة مصانع» ومن صناعة أسلحة. 

۸~ ابن السبيل: وهو المنقطع في سفره» الذي لا جد مالا يوصله إلى بلده." 


- ابو بکر الرائري» مرجع سایق ص ۰ ۲۹۹-۲۹ 
س عند اقم زلوم مرجع سابق» ص۹۱ ۱۹۵-۱. 
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ثانيا: اجزية: وهي ضريبة مالية يدفعها القادر من الذميين-كما أن الركاة يدفى. ها 
القادر من المسلمين-ولكنها ليست زكاة لأن الركاة عبادة وهي وإن كانت تدفع في 
الأصل مقابل المنفعة" “و كفالة العقيدة والعبادة إلا أا لا تقابل منافع حاصة ععى لا 
يدفعها إلا من انتفع ولكن يدفعها كل قادر من الذميين واطرية تنقسم إلى قسمين: 
احرية القهريةء الحرية الصلحية. 

فا لحزية القهرية: وهي الي تفرض على سكان البلاد الي فتحها الملسلمون 
عنوة» ويكون من حق الدولة فرضها على أهل الذمة وفقا للمقدرة النكلفية لكل 
منها واشتراكا في الأعباء العامة الي تقوم ما الدولة مغل الأمن الداحلي والخارجي 
والعدالة وإصلاح الطرق وإقامة الجسور وكفالة المعيشة الملائمة لكل فرد مسلما 
كان أو غير مسلم... وهذا النوع من الحرية يستند إلى فكرة سيادة الدولة. 

أما الحرية الصلحية فهي الي تفرض على أهلى الذمة بناء على اتفاق الدول..ة 
ويون أهل الذمة أو من شل الطرفينء وينص فيه على أن تدفع الحرية مقابل الحمايسة 
و كفالة العقيدة والعيادةء وهذًا العقد بين الدولة الإسلامية وبين غير المسلمين هو من 
قبیل العاهدات. 
الخو اج: فرضت هذه الضريبة على الأرض "بصفة المؤونة"» وذلك لأن بقاء الأرض 
بأيدي ملاكها يستغلوها وينتفعون ها يتطلب جهودا كبيرة تقوم يها الدولة 
وكذلك فإن أصحاب الأرض لا يستطيعون الانتفاع ما تخرجة الأرض إذا لم تحف ظط 
الدولة الأمن هم وتحافظ على النظام. 


بيومي» الالية العامة اللإسلامية» ص۴۹ .١‏ 
“ پیومي» آلمر جع السابق» ص۹١1‏ . 
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وقد بدأت جباية الخراج من عهد الرسول 4 فهو أول من فرض الخراج 
على اهل هجر . 

وقد روي عن أبن عمر أنه قال : «أن الئبي ية قد عامل أهل يبر بشطر 
ما يرح منها من تمر و زرو عي“ . 

ويقول الأستاذ أبو بكر الجزائري في منهاج المسلم : «المخراج هوما يضرب 
على الأراضي التي احتلها المسلمون عنوة» فإن الامام مخير عند احتلاله أرضا 
بالقوة بين أن يقسمها بين المقاتلين وبين آن يوقعها على المسلمين ويضرب على 
من هي تحت يده من مسلم وذمي خراجا سنويا مستمرا ينفق بعد جپايته في 
صالح المسلمين العام „Hy‏ 

ومما سبق بيتضح أن الخراج فريضة مالية تحصل عليها الدولة عن طريق 
إلزام أصحاب الأراضي بالمساعمة في الأعباء العامة بما للدولة من سيادة عليه 
وټوزع أعباء التفقات العامة على الممولين حسب المقدرة التكليفية لكل منهم 
وطبقاً لمبداأً التضامن الاجتماعي . 


رابعاً: ألعشور : 


العشور هي الضراثب على أمرال التجارة الصادرة من البلاد الإسلامية : 
والواردة إليهأً. 


وإلعشورء لم يجن لهسا وود أيام السرسولل كفو) ولا في عهد ابي یکر 
الصديق وأول من فرض هذه الضريبة هو عمر بن الخطاب رضي الله عله . 


() المجمع الملكي أبسحوث الحضارة الإسلامية » المرجع السابق » س۲١١٠‏ . 

(۴) المرجع السابى» نفس الموضرع . 

(۴) أبو بكر الجزائري» المرجع السايقد ص٠۴٣.‏ 

(۴) الندكتور عبد الملعم محمد الحجال» موسوعة الاقتصاد الاسلامي » الطبعة الأولىء 
۰ + س ۲۸۹ , 


ww ٩ 1 سس‎ 


وذلك لأن اة الدولة الا ساامية في بدأية تکویتها م يکن يسمح بوجږد 
هذه الضريية أما في أيأم عمر بن الخطاب فقد اتسعت داثرة الفتوحات فكان 
طبيعيا أن يظهر هذا النوع من الضراثب وهي تقابل في الفكر الاقتصادي 
البحديث و«الضرائب الجمركية: ولا حلاف قي ساس فرضس الدولة العشور 
بالتسبة للمسلمين لأنهأ زكاة حيث يؤخحذ منهم ربع العشس» ولكن يثور التساؤل 
حول أسأاس حي الدولة في فرض ضريبة العشور بالنسبة للذميين والمستأمنين . 
فقد ذهب الأحناف*' إلى أن ضريبة العشرر فرضت على المستامنين بناءٌ 
على مبدا المعاملة بالمثلء أي تؤخحذ على بضاثم التجار الأئية من دار أصحابها 
يأحذون ضرائب على بضائع المسلمين عند دخرلها عندهم وذهب الجمهور إلى 
ان العشور توح من المستامنين سواء اخدوا من التجار المسلمين هذه الشريبة 
آم لا وسواء شرط عليهم ذلك آم ل وهي على بضائع المسلمين ربع العشرء 
وعلى بضاثع أهل الذمة نصف العشر» وعلى بضاثع أهل دار الحرب العشر. 
خامساً: الضراثشب الأسسشنائية : 


وهه الضراٹب تشرضها الدولة علاوة شی إلموارد الأساسية السأيقة وها 
يكوك الأمر اتشاي للضرورة التي یجب أن تقدر بقدرها. : 

لولي الامر الحق في فرض ضراثب على أموإل القادرين إذا دعت الحاجة 
إلى ذلك فإذا لم تسد أموال الزكاة لسد نفقات التكافل الاجتماعي ولم يكن في 
بيت المال ما يشوم بتلك النفقات فيؤخذ من أموال القادرين ما سد هذه 
الحاجات . ونستشهد لذئك بأقرال الكتأب المسلمين . 

يقو امام الخزالي : وإذ! حلت ایدی الجنود من الأموأل ولم يڪن من مال 


(1) بوي ۽ المالية العامة السلا مية ء س ۳١‏ . 


١ 1۵‏ س 


لحيف حدوث الفحتة الدالية ہ از امام ان یغر ضس على الأغناء مقدأر كضاية 
المجند . . ب2٠‏ , ) 

وكما ازرد في کنا مقارزة المذاهب ارمام #وحمود شلتوبت شح الأزحر 

«نستطيع أن نرى أن لولي الأمر الحق إذ! رأى المصلحة ودعت الحاجة أن 
يفرضس علی المسلمين وغیرهم سن میم الذولة ويتتفعون بمرافقها وکوتها م 
يحقق به المصلحة العساسة ويدفضم البساجة ولا يصفة من فرض ذلك على 
المسلمين ما أوجبه الله عليهم قربة وديتاً من صدقات تطهرهم وتزكيهم»٠.‏ 

«. . . فتقل الجباية وتكثر العوائد ويكشر بكثرتها أرزاق الجند وعطاؤهم 
فيستحدث صاحب الدولة أنواعا من الجباية يضربها على البياعات ويفرض لها 
قدراً معلوماً على الأثمان في الأسواق. . “٠‏ . 

وهذا النوع الذي أشار إليه أبن خحلدون من الضراثب هو ما يسمى في 
الأقتصاد الحديث هو الضرائب غير المبأشرة والتي تفرض على أثمان السذع 
والتي يدفعها الممول بصورة غير مباشرة عندما يدفع الفرق الزائد في ثمن السلعة 
وهو نوع يحقق الأغراض إلمالية والاقتصادية وغيرها. 
ثانياً: فرض الضرائثب في الإسلام لمقابلة الشدائد والنوازل: 

يحتم الالام على بیت المال أب يسعف المنكوبين في سحالة الكواربث 
العامة كالفيضانات والرلازل والمجاعة وأمثالها. 


.۳۲۹ د. عید الملحم محمد جال المرجم السابق» صر‎ )٩( 
۸٣١ و۳( 1 ادون » المقدمة › فصل ۴۹ اس‎ 
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والإسعاف المطلوب في الإسلام لا يكون بالخيام والدقيق''؛ فحسب بل 
بتمكينهم من ألحياة الكريمة إلتي يحياها سائر الئاس . 

وإن كانت هذه حالة ضرورة فيجب أن تقدر بقدرهاء ولا يجوز التوسسع في 
فرض الضراثب على حسابها. 

شر وط فرض الضراثب في الإسلام 

مما تقدم يتضح أن المشرع قد فرض على المسلمين في أموالهم حقوقا 
كالزكاة والخراج . . ألخ . 

ولكن قد لا تكفي حصياة هذه الإيرادات للقيام على شؤون الأمة ولذا فقد 
أباح الشارع لولي الأمر أن يقرض على المسلمين ضريبة من منطلى أن الله (يزغ 
بالسلطان ما لا يرغ بالقران) . وفق الشروط التالية : 


١‏ - لو بيت المال من الأموال اللازمة لسد نققأت ألدولة. 

. ان يعن ولي إلأمر وجه الإانفاق المعطلوب تمویله‎ ٢ 

۴۳ أن يدد مقدار الأموال المطلوبة ولا ب يجبي آکثر من حاجة وجه الانفاق 
المعلن عه . 

٤‏ - أن تجيى ممن تنطبق عليه المقدرة التكليفية (وتعني امتلاك الشخص مؤونة 

ه ‏ آن يكون ولي الأمر تجب طاعته . 


من هنا نلمس أن الضرائب في الإسلام تعتبر مصدرا استشتائياً لا يلجأ إليها 
ألا عند الضرورة. 


عك الملمم وجل مال ۽ المرجم اساب حر ۳۴۷ , 


سے ۷ ١‏ ست 


الرسوم وأنواعها 
يقصد بالرسم مبلغ من النقود يدفعه الغرد جبراً إلى الدولة أو من ينوب عنها 
ثظير لحدمة حاصة أدتها السلطة العامة ء ويستعان به على آداء الخدمة التي يجب 
أن تغلب عليها المنفعة العامة على المنشعة الخأاصة' . 


ولما كان الرسم مقابل حدمة خحاصة فيجب أن يتوافر عنصر التناسب؟ بين 
قيمة الرسم ونفقة الخدمة المؤداة. 

وتجدر اللاشارة إلى أن أهمية الرسوم قد قلت في العصر الحديث وذلك 
لتطور التظرة إلى العلاقة بين الدولة والأفرادء فلم تعد علاقة مبادلة ولكن مهمة 
الدولة هي إشباع الحاجات الجماعية » وقد كان الإسلام سباقا إلى هذه النظرة 
المتطورة فرئاسة الدولة الإاسلامية هي رئاسة عامة في أمور الدين وألدنيا نيأبة عن 
الرسول ية ؛ وعلى الحاكم المسلم مراعاة إشباع الحاجأت الجماعية . وسنرى 
بعد قليل نتيجة هذه النظرة المتطورة كيف تحفظ فقهاء الشريعة الإأسلامية حول 
موضصوع إالرسرم . 
الرسسم والضريبة: 

يتفق الرسم مع الضريبة في كونه منه مالا يفرض ويجبى جبراًء كما أنه يتفق 
معها في آنه من حق بيت المال أي تقتطعه الدولة» ولكنه يختلف عن الضريبة 
في أنه يدغع مقأبل حدمة خحاصة تعود على المنتفع أما الضريبة فسبق أن قدمنا 
آنها لا تقابل آي نحدمة. 

وإذا كان الرسم يتحدد في ضوء الخدمة ويناسبهاء فإن الضريبة أيضا 
تنساسب قدرة المكلفب ولكن رغم هذه التفرقة بين الرسم والضريبة ء إلا أن 


زأ) 2 زگریا محم پیوس ۽ المالة العامة الإا ساللامية ۽ هر ۸ £۰ . 
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التضرقة تصعب في كثير من الحالات ٠‏ وخاصة أن بحعض الرسوم تحولت إلى 
ضر اټ وذللف ينما م تع تتنأاسب سح ثفقة الخدمة المقررة عليهاء مش 
مع الخدمة المقدمة . 

هذا وتتحفظ المالية العامة الإسلامية حول الرسوم كما سبق القول للاأسباب 
ألاتية: 


١‏ - ان فرض هذه الرسوم يجعل الخدمات العامة قصراً على من يملك المقابل 
دون سواه » ولا تباح الفرصة لجميع المواطنين للانشاع بالخدمات العامة دون 
تمييز حصوصا والعلاقة في الدولة الإسلامية ليست علاقة مبادلة وإنما هي 
علاقة إشباع للحاجات الجماعية من قبل الدولة وتينى على مبداً التكاقل 
الاجتماعي 


٢‏ ۔ أن الواسلام حرص کل الحرص على ألمساواة بين الأغنياء وألفقراء”؛ ومن 
شأن فرض الرسوم أن تخل بهذه المساواةء حصوصاً في الرسوم القضاثية 
التي قد تجعل المعدم يحجم عن طلب حقه إذا توق رفع دعواه على الرسم 
المقكم . 


وعلى الرغم من هذه التحفظات فقد فرضت الرسوم أحيانا في بعض مراحل 


للديار الإإسلامية » وكذلك الرسوم على الأسواق والأوزان وإلمكاييل . 


ون هم آنواع الرسوم ایض رسیم بريد ورسوم التعليم ۽ والرسوم 
القضائية > ورسوم الجوأزات . 
كذلكف وجدت رسوم السفن . 


)ك عبد المتعم محمد جمال» المرجم اسايق ۽ ص۷۸ . 
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ر( المرجم السابى ۽ نفس الموضم . 
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الممأملات المصرفية في الإسلام 


قبسلل التعرف على المعاملات المصرفية التي تجري متسجمة مع تعاليم 
الشريعسة الإسلامية بحيث تخلو من المظاهر الربويةء لا بد من عرض واقع 
المواطن الربوية في البتوك الربوية ليتبين المرء كيف يتخلص النظام المصرفي 
الإسلامي من الشوائب الربوية. 


المظاهر الربوية في الأعمال المصرفية': 


أن النشاط المصرفي الرئيسي في العصر الحديث يقوم على المتاجرة في 
الديون حيث لخص الدكتور محمد زكي الشافعي أعمال البنولك التجارية في 
عبارة واحدة هي «التعامل في الائتمان أو الاتجار في الديرن» فالمصرف يقترض 
الأمسوال ليعيد إقراضها ويتمثل مكسبه في الفرق بين فوائد الإقراض وفوائد 
الاقترأاض . كما تقوم المصارف بتقديم بعض الخدمات لعملائهاً کالتحویللات 
النقدية وفتح الاعتمادات بالإضافة إلى ذلك فإنها تقوم بصرف العملات الأجنبية 
ومبادلاتها وكذلاك ححصم ألأوراق التجارية . 


فإذا نحن أمعنا النظر في أعمال المصارف (البنوك) لوجدنا أنها تمارس الربا 

١‏ ربا الديوك : أن أي إاتفاق يلزم المدين بدفع مبلغ من المال للدائن زيادة على 
المال الذي يمثل مقدار الدين يكون ربوياً. وهذا وإاضح في أعمال البئوك 
ڦهي تقترھں وتلزم تفسها بان تعطي المقرض أو ترد للمقرضس مقداراً أعلى 


)١(‏ ت ساي الحمرد. تطویر الأعسال المصرفية ہما يتفش والشريعة السلا مية » عمان؛ 
AY‏ ر ا ٢‏ ر 
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من الدين الاصلى وكذلك تقرض أو تعطي المال وتشت تشترط على أ لمقترض بان 
يرد المال أكثر من أصل القرض . 


۲ د من حيث العمولة : تختلف العمولة عن الفائدة حيث تتشابه العمولة بالأجر 
فالمصارف عندما تتقاضى عمولة معينة يظهر آنها تأخذ أجراً معينا من جراء 
تقديم خدمة لعميل من عملاثها. ولکن ‏ الأثر الربوي في العمولة يتمثل في 
العمولة النسبية التي تحتسب على أساس قيمة العقد كالقسول ١‏ من قيمة 
العقد مشلا . ئم إذا تکرر استيفاؤها سنوي سواء کان هنال حدمة أم لا وهذ! 
مما يجري في حال الاعتماد بالحساب الجاري دى المصاأرف . 


حيث أن الخدمة التي يقدمها المصرف تتماثل في عقد كبير أو عقد 
صغير وبالتالي فلا داعي لربط العمولة بيجم الععد . 

اما عمولة السمسار النسبية وعمولة المحامي فإنها جاثرة لعدم أرتباطها 
بدين ولا قرض وإنما اتفاق مقابل جهد مبذول قد يختلف وفقا لحجم العقد. 
وأما في حالة الديون فهي ربا إذا كانت نسبية وربا مضاعف إذ! كانت 
متكررة . 

۴ ربا البيوع في حال تبادل العملات بالسعر الاأجل قفإن هدذ! يدل العملية 
بألربا. 

٤‏ في حال حصم الأوراق التجارية : إن اقتطاع فأشدة لقاء حصم الأوراق 
التجارية يدحل هذا العمل تحت الأعمال الربوية. حيث إن موضوع هذا 
التعامل هو بيع نقد أجل بنقد أجل أقل منه مما يجعله مشتملا على الربا 
بنوعيه (القضل وإلنسيئة) . 


أ وقل عر سنا ی الظوإهر اريوية في الأعمليات ألمصرفية التي تمأرسهاً 
ا پشکل 2 انا ود ایضح کیفیة كيفبة أدأء اء المصرف ا سمي عم اله وقامه 
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يستطيع البنك الإسلامي الذي يكون غاية تاسيسه أن يكون بدیلا للبنوك 
الربوية يستطيع القيام بالوظائف الرئيسية للبدك التجاري الحديث التي تتمثل في 
قيول الودائع من العملاء والاستشمارات المتخصصة في نوع من أنواع اللشاط 
الاقتصسادي » وتحصيل المستددات التي تمثل بالنقود كالكمبيالات والأوراق 
التجارية المتعارف عليها بالنيابة عن عملاثه ‏ ولكن سواء كان البنك الإسلامي 
تجاريا أو متخصصاً فإنه يستطيع التخلص مما يشوب الأعمال المصرفية من 
أعمال ربوية . آي أن المقولة بأنه لا يمكن أن تعمل إلا بالربا مقولة باطلة إذا 
قصد التخلص من الربا وكانت تقوى الله عز وجل هي غاية الإتسان. 


وأهم الأعمال المصرفية التي يمكن أن يقوم بها البنك الذي يقوم على 
ساس غير ربوي هي : 


أولا : قبول الودائع بأنواعهاء وهي كالتالي : 


۔ الوداثع تحت الطلب» يستطيع أن يسحب المودع من حسايه متى شاء وله 
أن يسحب كامل الوديعة في أي وقت يشاء. ومعروف أن البنوك الربوية تشعامل 
مع الحسابات الجارية بحيث لا تعطي فوائد عليها للعملاءء وتتقاضى 
عمولانت بسيطة لقاء العمليات ألدفحرية . 


ونستطيم اقول ن الك الإأسلامي يستطیم القيأم بهذا الدول ويتقاضىی 
أجراً مقابل الخدمات التي يؤديها والتعامل بالحساب الجاري يخلومن شوائب 
الربا. 
ب ۔ ودائع التوفير: رهي ودائم سیر 2 غالباًء وفي البليلك الربوية یعطی اها 
دفتر توفیر ویکوك له السیى في السسصب وفتما بشاء ویعطلی فاتدة بشسبة بيحددهاً 
البتلك . أا في اليناف الاسلامي فحن نعم حرمة الفأئدة من حيث المبداً فهي 
لا تجوز قلت أو كثرت وتحت أي مبرر. ولذلك يخير الذي يريد إيداع جزء من 
دخله على هيثة توفير بأحد ألسخيارين التاليين : 
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إما أن يودعيا على أساس إقراضها للبناك كقرض حسن ويخوله ذلك 
السحب منها في أي وقت فيكون بذلك قد تحرز من الرقرع في الرباء وګثيروزه 
هم الذين يضعون أموالهم في البلوك بدون فائدة حوفا من الوقرع في إلربا فما 
أجدرهم بوضع هذه الأموال في بنك غايته الخلوص من شبهات الربا. 

۲ أو يودع المال في حساب الاسثمار مع المشاركة في الأرباح ويبقى 
جزءاً منها لمقابلة الدحب وفقاً لاحتياجاته . 


سج ے الوداثع لأجل: شي وداش دات جال طويلة نسبياًء بحیت يضم باسحب 
المبلغ أو طال أجل الوديعة» ونعلم أيضاً أن البنك يتصرف بهذه الوديعة عن 
طريق إقراضها من جانبه إلى عملاء يتقاضى منهم فوائد أعلى ولا شك في ربوية 
هذا العمل . 


ولكن البئك الذي ينشا على أساس إسلامي فإنه بستطيع قبول هذه الوداثم 
من اصحابها على اساس أنه وکيل عن صاحبها في اسمارها وتوظيمها بحیث 
يكون صاحب هذه الوديعة شريكاً في ناتج الاسشمار إن كان ذلك غنماً أو كان 
غرماً. وهلا إما أن يكون المصرف هر الوكيل الفعلي في الاستثمار فيمارس إدارة 
عملية الاستثمار بإشراغها أو يدفعها إلى من يعمل بها بعقود تقوم على سس 
إسلامية وهي عديدة منها المضاربة أو المشاركة على الوجوه التي أجازتها 
الشريعة الإسلامية. 

وعند تحقيق العوائد على أوجه الاستثمار المختلفة يقوم إلبنك باحتساب 
المتعارف عفيها وبذا تكون هناك عواثد غير ثابتة تتوقف على عائد العمليات التي 
تختلف من حال إلى حال وقد يكوك هنال لحسارة آو عدم ربح كما هي الأحوال 
المتوقعة في العمليات الاستشمارية. 
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التکفب الققهي للوداتم': 

الوديعة بمفهومها المعروف قديماً هي إلأمانة المحفوظة» أي آنه لا يجوز 
التصرف بهاء ونبحن نعرف أن الودائم تستخدمها البنوك بما فيها البنك الإسلامي 
وينظر الققه الإسلامي للامر بأن الوديعة إذا كان هناك إذن باستعمالها فإنها 
تنقلب لی قرض. إذ أن کل ما لا یمکن الانتفاع به إلا باستهلاکه فهو قرض 
حقية ويسمى مجازا بالعارية » وإذا كنا قد قدرنا أن الرديعة المصرفية هي قرض»› 
فإن هذا معناه أن الذي يدفعه المصرف زيادة على الوديعة يكوك ربا. 
ثأنياً التو يلات النقدية : 

وهي أن يقوم المصرف بتحويل النقود من بلد إلى آخر بحيث يقدم العميل 
في بلد معين مبلا معيشاً من عملة تلك البلد ويطلب من المصرف أن يقوم 
بتحويلها إلى طرف اخر في بلد أخر وبعملة اليلد الآخر. 

ونعلم بأن البئوك المتعارف عليها تقوم بتحويل هذه النقود وتتقأاضى عمولة 
معينة على هذا التحويل بالاضافة إلى أنها تبيع العملة الأخرى بسعر متفق عليه . 

وإن عملية بيع العملات في الإسلام جائزة بحيث أن اختلاف العملة 
كاحتلاف الذهب عن ألفضة فيجوز فيها الالحتلاف في ألقيمة . ويعتبر قيد الحق 
في حساب المشتري أي الذي يطلب التحويلى أو إمكانية تحصيل حقه وإستلامه 
وقبضه عشدما یرید وعلی أساس السعر الحالي بمثابة التقابض لأآن التقابض 
حاصل باليد مناولة أو بالقيود الدفترية . كما أن أجرة التحويل المقطروعة على هذه 
العمليات جائزة لأنها لقاء نحدمة يعقوم بها المصرف. 


الا : الحسابات الحارية: 
وله إما أن تكون داثنة » كما في حالة الودائعم تحت الطلب التي تمت 
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الإشارة إليهاء والتي يجوز للعميل أن یسحبها کلیاً ار جزثيا في أي وقت وتحت 
أي ظرف ولا يتقاضى البنك عليها أي فرائد أو عمولات » كما لا يعطى العميل 
عليها شيثا إلا في حالات معينة وفي كل الأحوال لا تصلل فرائدها أكثر من /٤‏ 
في الأردن» والبنوك الإسلامية لا تعطي أو تأخذ فوائد إطلاقاًء وهي في البنتك 
الإسلامي الأردني تسمى حسابات الائتمان» ويتسلمها البتك على أساس 
تفضویضه باستعسالها وله غنمها وعلیه غرمهاء وقد شکلت عا نسبته ۲١‏ من 
مجموع وداثحه لحام 7۹٩۹۸٩۸۷‏ . 


وهناك في إلبنوك التجارية حسأب جار مدين تقوم بتقديمه للعملاء من أجل 
تسهيل أعمالهم التجأريةء وصورة هذ! الحساب أن يتقدم العميل يطلب للبناك 
ليتمكن من مسحب مبالغ يعفق على سقفها في الوقت الذي يحتاج فيه للتمويل› 
ويكون مطمئناً إلى أن المبلغ سيضعه البنك تحت تصرفه» وبذلك فإنه يتجنب 
دضع الفائدة على الميالغ ألتي لم يسحبها لأنها تبقى بحوزة إلبنك» كماأن 
العميل يكون في وضع يمكنه من سحب المبالغ التي يضعها في هذا الحساب 
ولا تعتیر سدادا لما سحب :> بل تضاف إلى السقف المسموم به للسحب وهذا 
الحساب هو من أكثر أنواع التسهيلات شيوعاء ولقاء حصول العميل على هذا 
الخساب الچار ي المدين فإنه يدفع عمولة على السقف كاملاء كما يدفع فاثدة 
على كل ميلغ يقوم بسحبه» مسا جعل هذه ألخدمة الشائعة من الخدمات 
المصسرفية المحصرسة» رلا زإلت الشرك الإسلامية في جميم الأقطار تجري 
درإسات وإاتصالات مكثفة لإيجاد البديل الملائم لهذه الخدمة المقتصرة على 
إلبنوك الشجارية). 


رابماً: الشكات : 
وهي عبارة عن أوامر من العميل إلى المصرف الذي له فيه حساب جار دائن 


)١(‏ جهاد أبو الرب محددات الطلب على التسهيلات المصرفية . رسالة مأجستير. جامعة 
اليرمو» آربد 4۸4 » س٩۱۰۰‏ . 
(۲) جهاد أبر الرب. المرجع السابق ص١٠٠‏ 


¥ ب 


ليدفع إلى حامل الشيك مبلغا معينأ) وان هذه الأوامر لا غبار عليها من الناحية 
الشرعية لأنها تنفيدٌ لعقد الوديعة من الطرفين ولا ربا فيه وتتعاملى بذلك المصارف 
الإسلامية على أنه إذأ لم يكن للعميل رصيد في الحساب وصرف البنك قيمة 
الشيك لحامله وسيجل فرائد تأخير على صاحب الشيك دخل إالشيك في مجال 
الربا. 

وهناك صورة أخرى لا تجوز شرعأً من صور التعاملل بالشيكات تتمثل في 
أن يقترض الشخص مبلغاً يقبضه نقداً ويسلم المقترض شيكاً آجللا بقيمته أعلى 
من قيمته القرض. حيث أن الشيك هنا يقوم مقام اللقد وعليه فإن الزيادة في 
القيمة هي ربا. 


امسا : الأوراق الشحارية: 


وتتلخص عملية ححصم الكمبيالات بأن يشوم المصرف التجأري بدفع 
قيمتها عندما يقدمها التاجر إليه قبل موعد استحقاقها وفي هذه الحالة فإن 
عملية الخصم تكون مسبوقة بشروط لتحديد سعر الفائدة والعمولة» وتمثل عذه 
العملية للعميل إمكانية حصيله على قيمة الكمبيالات حالا بدلا من الانتظار 
حتی تاریخ استحقاقھاء كما أن ابيع بالكسيالات يساعد التاجر على زيادة 
معدل دوران بضاعته » أما البنك فيستفيد الغواثد والعمولات كما يمكنه إعأدة 
خحصم هذه الأوراق في البنك المركزي في حالة موأجهته أزمة سيولة . 


أما موقف الفقه الإسلامي من هذه العمليات » فينظر إليها على أنها إحدى 
صور الاقراض وليست عملية شراء للورقة وللحق الثابت فيها فإذاأ جاء موعد 
الاستحقاق ولم تدفع القيمة فإن البنك يعيدها للخاصم ولا يكلف نفسه ملاحقة 
الملتزمين بها وأما القرل بأن عملية الخصم هي حوالة فإنه لا يصح بسب عدم 
وجود التساوي بين الدين المحال به والدين المحال عليه رما يأحذه العميل وما 


(1) سعيد سعد فرحان ‏ الفكر الاقتصادي في الإسلام. مؤسسة الرسالة. بیروت ١1۹۸ء‏ 


۲۷۹ 


يأحذه البتك) وكذلك فإنپا ليست قرضاأ حستاأً من المصرف لأن إلبتك يأنحذ زيادة 

يقرض من خلال سعر الخصم وهكذا فان حصم الکمیيالات لا يكيف إلا 
كقرض تجاري مرتكز على الرباء مما يجعلها غير مقبولة في نظر الشار ع على 
أن القيام بالخصم دون حسم جزء من قيمة الكمبيالة لا غبار عليه لأنه يكون 
كقرض حسن» ما العمولة التي يتقاضاها البنك فهي أجر نظير خحدمة يزديها 
البنك لعملائه على أن تكون مقداراً ثابتاً لا يتأثر بالأجل مطلقاً فالبنك بنظم 
السجلات ويتولى عملة التحصيل من المدين الأصلي الذي تعهد بدفع قيمة 
الكمبيالة حين استحقاقها وان العمولة التي يتقاضاها تستخدم لتخطية هذه 
التكاليقى“ . 


وان التحليل إلذي أوردناه ينطيق على السندأت الأذنية وأذونات الخزيئة 
التي تشتريها البنوك التجارية من ابتك المركزي الأردني . 
سادساً : إل عحمادات المستندية : 


وهو تعهد صادر عن البنك (فاتح الاعتماد) بدفع مبلغ معين (قيمة 
الاعتماد) بناء على طلب العميل (المستورد) إلى جهة معلومة (المصد مقابل 
مسمتشداأت ووائق مطابقة لنصوص الاعتماد“ ويجوز للمصرف الإسلامي أن 
يقوم بفتح الاعتمادات المستندية ويحصل على أجرة أو عمولة ثابتة مقابل تعهده 
نيابسة عن العميل المستورد سداد ثمن البضاشع للمصدر ومطالبة الأخحير 
بمستندات الشحن وإيصالها إلى المستورد ليتأكد أن المستندات مطابقة لشروط 
الاعتماد, وان تحيف السلاقةد) بين فاتح آلاعتماد مع مصرفه على أنها وكالة 
يعتبر من أقرب النظريات وإالأفكار المطروحة لحكم هذه العلاقة . 


.۳۲٣ د سأمي الحمود. تطرير الأعمال المصرفية» ص‎ )١( 
. ٣٣س جهاد آیو آلرب» مرجع سابق؛‎ )۲( 

(۳) سعید فرحان ؛ مرجع ساب م ۲۲۲ ۔ 

و( د ساعمي ألحمود؛ امرجم السابق» ر۴۷٣‏ . 


۸ س 


وان أجرة المصرف وإستردأده لما قام به من مصاريف فعلية أو ما يأحذه من 
عمولة جائز سواء نظرنا إلى ذلك على آنه وكالة أو حرالة أو ضمان (على خلاف) 
وتقاضي المصرف أجراً نظير أتعابه في التخليص على البضائع الوأردة لعملائه 
وأستلامها يمكن أعتباأره من قبيل الأجر. 

وقد تثور مشكلة عدم تغطية الاعتماد بالكامل أو يكون جزء منه غير مغطى 
فيبحصل البنك المراسلل على فائدة على المبلغ غير المعطى من قيمة البضاعة» 
وهه فاثدة ربوية أو يحصل على فوائد عن المبالغ المستحقة طيلة الفترة التي 
تسبق تحصيلها وكل ذلك ربا محرم يجب على البنك الإسلامي أن يتجنيها بكل 
السبل» ولا سيما أيضاً أثناء تعامله مع البنوك الربوية. ۰ 

كما يجب على البنك الاسلامي عدم أخذ عمولة نسبية تقدر بالنسبة لقيمة 
العملية على أنها لقاء حدمةء ولا يجوز أن تتكرر هذه العمولة بناءٌ على تكرار 
الفترأات الزمنية وتعجديد الاعجماد. 


سابعاً : خطابات الشضماأن : 


يمكن أن يقوم المصرف الإسلامى بإصدار خحطابات الضمان لحملاله وهر 
في ذلك يعتبر وكيل عن العميل في ننفيذ الالتزام في مواجهته المستفيد أو كفيلا 
وضامناً للعميل لدى الدائن وله أن يأجذ أجرة على ذلك ويسترد ما تحمله من 
مصساريف وتحبذ البنيك أن يكسون للعميل وديعة لدى المصرف تخطي قيمة 
خحطابات الضمان بالكامل وطالما أن الوديعة مجمدة لدى المصرف فإنه يستطيع 
آن يعمل يها ويمنح لصاحبها خحطاب الضماث المطلوب ويأحذ تكاليف قياهه 
بهذا العما . 


ولکن إذا لم يكن علا الغا کافا إن المص ف پبستطیم ان يدم ولاب 
الضمان لعميله على شروط المشاركة ويكون حطاب الضمان في هذه الحالة 


حكم عمولة حطاب الضمان. كما جاء في الفتوى الصادرة عن الأزهر في 


س اشا س 


۷ ربيع الآخر ۳۹۷١ه.‏ وقد أوردها الدكتور عوف محمود الكفراوي' : 

«أما حكم كتاب الضمان الذي يقدمه البنك لعملاثه ابتداء أو إنتهاء ومذى 
أحقية البنك في تقاضى نسبة مثوية أو محددة يتفق عليها بين البنك وعميله 
حجم ألضمان فإننا نقيد : 

أن الفقهاء قد فرقوأ بين أنوإع الكفالة حسب الموضوع الذي تتعلق به من 
كفالة بالمال وكفالة بالنقضس» . 

وفرقوا في الكفالة بالمال بين الكفالة التي يكون موضوعها الالتزام بأداء 
للغير من حفوق وهو ما يعرف بضمان ادر عثد الحنفية سى صمال العهدة 
عند غيرهم » ومعظم الحالات التي يستعمل فيها خحطاب الضمان المصرفي تعد 
في آكثرها من نوع كفالة إلدين . 

والكفالة في الاصطلاس الفقهي هي : ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون 
عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتيهما جميعاً ولصاحب الحق مطالبة من شاء 


هما" . 
وألمقصرد من ذف هو تأکید التوٹیی وهو الغاية ألمرادة من طا إلشمأن 
المصرفي ٍ 


وبناء على ما تقدم يتضح أن خحطاب الضمان المصرفي يتضمن معنى 
الضمان والكفالة لأنه التزام من المصرف للمستفيد» كما يشتمل معنى الوكالة 
لان المصرف يقوم بالنيابة عن العميلل بإجراءات إتمام ما يشتمل عليه خطاب 
الضمأن وتسهيلها. 
(1) د. عوف الكفراوي. النقود والمصارف في النظام الإسلامي . الاسكندرية» 1۹۸۷. 
(۲) ابن قدامة» المغني ومعه الشرح الكبير 'لجزء الخامس» ص ۷١‏ . 


AY — 


موكله في الأمر الموكل عليه . ويحل للمصرف أخذ عوض لقاء قيامه بما وكل 
إليه من اتمخاذ إجراء إت خحطاب الضمان المصرفي بالإضافة إلى المصروفات . 


a AF 


التأمين 
تعریفه 
أنوأعه 
آیکامه 


موقفب الإسلام م التأمين 


ا 


لابد من الإشارة فى البداية إلى إن التأمين من العقود المستحدثة» وألثي 
فرضت تفسها بالنظر لاعتبارها أمراً أساسياً في التعامل التجاري المعاصرء عدا 
عن الطابع الإجباري التي تأحذه أحياناء ولما لم يتطرق الفقه الإسلامي مباشرة 
للتآمیںن لحد اة هذا ألعقد» كان لا پد من تنأوله من قبل علماء المسلمين في 
هذه الأيام وييان حكم الشرع الإسلامي فيه » وقبل عرض إراء علمائنا الأفاضل 
انه بل صن تقديم مور لالقاء إالضوء على مضهومه وأنواعه. 
التأمين لغة واصطلاساا): 

التأمين لغة اشتق من أمنَ التي توحي بالاطمئنان والثقةء ويقال: أمنه على 
الشيء . آي جه في ضمانه , 

س التأمين اص طاڈ سا فهو غقد ينتزم ریا المؤمن ُن يودي ای المؤسن 1 أو 
إلى المستفيد مبلغاً من المال وفق ترتيب معين في حالة وقوع الخطر المحدد 
دور ية , 

وبين لا أن عناصر عفد التأمين هى على النحر التالي :. 

. المؤمن: ويتمثل بشركة التأمين التي تدفع مبلغ التأمين للتعويض‎ .. ١ 


۴ المؤمن له: وهو الشخص أو الجهة التي تدفع قط التأمين . 


() سعلدي ابو جیب ؛ التأمين بين الحضر وال يأحة ۽ ۳ دار الفکر دمش؛ صدا . 


TAY 


المستفيد : وهر الجهة التي تأنحذ مبلغ التعويض» وفي التأمين على الحياة 


. فسسل التأمين‎ - ٤ 
. س القترة الزهنية‎ 
. المنطقفة الجخرافية‎ - ۷ 
: أنواع التامين‎ 
: يقسم التأمين إلى عدة أنواع‎ 
ار : السأمين / التعاوني التبادلي › سیت أن أعضاأءه مجموعة تعرس أجخطر‎ 
وأسجف ۽ تضق على قاسم البخسارة المألية التي تصیب واحد! سهم ۽ ويمکن‎ 
. يکو داك في التبأدلي''‎ ٣ ُن پجون للتامين التعاوني راس مال ٿي یں‎ 
ثانياً: التأمين الشجاري . وهو التأمين الذي تقوم به الشركات الهادفة لتحقي‎ 
ارح ونموجيه يدنع إلمؤمن له الأقساط اشر امین على أن تقوم هذه‎ 
لشركة التامين”'.‎ (a المبلغ والأقساز المد قوخرة‎ 
: يشما التأمين التجاري‎ 
التأمين البحري والنهري والجوي من سخاطر السفن والطائرات والبري ضد‎ - ١ 
, الحرادث العامة‎ 
التأمين م الأضرارء ویتتاول المشاط ر التي تر في دس المؤسن له شعو يته‎ ~~ 
عن الخسأرة التي تلحق به وتسم إلٰی 7 :۔‎ 
, ۱٩س‎ » مال‎ AE د. زباد رمضان ۽ مہانیء التامين ء‎ )١( 


(۲) د. زکريا القضباة ۽ مرجع سایق » ص۵۲٤‏ . 
(۷) سعدي ابو جیب » رم ساب ؛ صسں ۸ 4 


س ےھ س 


أ تأمیر المسؤولية المسديشة > أي التي ay‏ شخصاً وتکونك ص مسۆولية 


من جانب الغير ومن آمثلة ذلك حرادث السيارات . 


اب السأمين على الأموال: وتضصمن شركة التامين التعويض للمؤمن له عن 
الخسارة التي قد تصيب المال من سرقة أو حريق أو التعرض للآفات أو غير 
ذلك . 


ج _ التأمين على الحياةء حيث يدفع المؤمن له مبلغاً معيناً على شكل أقساط 
دورية لال مذدة معيئة » فزن أنتهت المدة وهو ما زال على قيد الحياة أسترد 
ما دفعه مع الفواثد› وإذا توفي خلال تلك الفترة فإن الشركة تدفع له المبلغ 
ألمتفق عليه للورثة بخض النظر عن الأقساط المتبقية أو التي دقعت وان 
التامين على الحياة يأخحذ عدة أساليب منها): 

١‏ عقد التامين المختلط» حيث يضمن المؤمن له أن يدقع لورثته مبلغ التأمين 
إذا توفي خلال فترة سريان العقدء ويضمن أيضاً أن يدفع له نفس مبلغ 
التأمين إذا بقي حيأً إلى نهاية المدة المذكورة. 

۲ عقد التأمين النسبي » حيث يضمن المؤمن له أن يدفع لورثته مبلخ التأمين 
إذا توفي خلال سريان البوليصة أو أن يدفع له شخصيأ أي مبلغ يشكل نسبة 
مثوية من هبلغ التامين إذا بقي على قيد الحياة . 

٣۳‏ عقد التامين المضأعف. حيث يدفع لورثته مبلغ التأمين في حال وفاته وألا 
يدفع له شخصيا ضعف ملغ التأمين إذا بقي على قيد الحياة حتى نهاية 
البوليصة . 


ا 


(۲) د. زكريا القضاة؛ مرجم ابق س۴٤‏ . 
( ۴( مفسصت اسماعیز ؛ محاسية البخونة المجارية وش ر کات انتامين : ډار الالء أربت ۹۹۸۹ء 
س٣۲۷۳‏ . 


— A۹ 


الغا“ العأسين الاجتماعي : 

وهو ما قوع به ألشوزة و المؤسسات المسختلفة تتامين الموظفين أو العأسلين 
أو المؤسسة نسبة أحرى تكون بمعدل الضعف تقريباء بحيث إن العامل عندما 
نهي عمله لدی المژمسة أو عند إصابت ما يحول دون ع اه دنه يتقآاضصى راتيا 
تقاعدياً. 
أحکام التأمين : 


١‏ ان التأمين كنظرية ونظام غير مرتبط بوسائل التحقق» وهذا أمر بتفق مح 
الشريعة ركنظرية ونظام) لانه ليس إلا تعاون منظم ودقيق بين عدد كبير من 
آلشساس معرضون جميعاً لخطر واسحد» حتى إذا تحقق بالنسية إلى بعضهم 
تعأون e‏ على مواجهته من اال مساهماتهم: ولذلك فالخلاف في 
وسائل تحقيقه وميكانيكية نيذه . 


۴ أك مشروعية العقد لا ترم بالضر ورة جواز کل وسيلة ودی للغأية فأللادخار 
حلال لكن إن كان بوسيلة الربا أصبح حراماً. 

٣‏ ۔ ان كلا من التأمین التعاونى والاجتماعي يحققان الصيغة العملية التي شرعها 
أن التأسين التجاري بموجب الأقساط لا تحقق ألصيغة التي شرعها الإسلام 
ا هذه العشود يدخحلها ألضرر وإلربا والقمار والرهانء وأن أيا منها كفيل 
بإفسأد العقد . 

موقب الشته الإاسلامي من التأمين : 
تناول علماء الإاسلام هذا العقد بالدراسة والتحليل الفقهي » كما تنأوله 

المبيحة تماما ودون تحفظ . وعلى رأسهم الشيخ مصطفى الزرقاء ومنها 


س + ۲ مب 


المعارض تماما كالعلامة ابن عابدين وهو من الفقهاء المتأخرين الحنفي 
المذهب الذي يرى باختصار أن التأمين لا بحل بموجبه للتاجر أن يأخذ تعويضاً 
عما هلك من ماله لأن هذ! الترام ما لا يلزم ء ومتهم أيضاً الشيخ محمد المطيعي 
والامام أبو زهرة والذي رد على أدلة الشيخ الزرقاء بإباحة التأمينء وكذلك األشيخ 
العالم محمد البولاقي في حين بين أن عقد التأمين عقد فاسد لكونه لا يستند 
إلى أسس شرعية . 

أما الأدلة التي استند إليها العلماء الذين أباحوا التأمين فهي على النحو 
التالي ‏ : 


١‏ عقد الموالاة : وصورته أن يقول شخص مجهول النسب للعربي : «أنت ولي 
تعقل عني إذا جنيت وترثني إذا آنأ مت» وحذا العقذ هو صورة حية من صور 
عقد التأمين » إذ يتحمل العربي مسؤولية مجهول اللسب» وعذا وجه الشيه 
بين التأمين وهذ! العقد . 

۲ - ضمان حطر الطريق عند الحفية , وذلك كأن يقرل شخص لاخحر: «اسئك 
هذا الطريق قإنه اسن وإن أصابك شىء فأنا ضام ن» فسلکه فأصابه شي 
فعوضه عن خحسارته : ویر ی الشيخ مصطفى الزرقا أن هذا يعتبر نصا استشائاً 
ق ا ويا في جواز التامين على الأموال من الألحطار. 


٣‏ قاعدة الالتزامات والوعد الملزم عند المالكية : أي أن الشخص بعد غيره أن 
يقرضه أو يتحمل عنه خحسارة وأن المذهب الأوسع عند المالكية يقضي بان 
هذا الوعد ملزم مطلقاًء وإن الأحذ بهذا الآمر بوجد متسعاً لتخريح عقد 
التأمين على أساس أنه التزام من الشركة للشخص المؤمن له . 

٤‏ - نظام العواقل في الإسلام إذ لوان أحدا قتل حر عن غير عمد فإن الدية 
الموجبة توزع على أفراد عاقلته أي الرجال البالغون من أهله وعشيرته ‏ وهذه 


(۱) ناصح علوان. حکم الإسلام في التامین. دار السلام. حلب 14۸۰ ۱۳-۱۹ . 
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صورة تعاونية كانت قبل الإسلام» لا مانع من تنظيمها على أساس ملزم 
وبطريق التساقد وألارادة إالحرة. 

ه . نظام التقاعد والمعاش الوظيفي » حيث يقتطع من راتب الموظف نسبة مثوية 
محددةء حتى إذا بلغ سن الشيخوخة قانونيا وأحيل على التقاعدء استحق 
حلال فترة تقاعده راتباً شهرياً ويستمر ذلك ما دام حيا وينتقل لأسرته بعد 
موته» وان علماء الشريعة يقرون هذا النظام كافة ولا يرون فيه شبهة إطلاقا 
من الناحية الشرعيةء وليس هناك فرق بين هذا التأمين وبين التأمين على 
ألحيأة . 


وعلى ذلك فإن التامين تشهد لجوازه جميع الدلاثل الشرعية المذكورة ولا 
يقف في وجهه دليل على تحريمهء أي تثبت أمامه شبهة من الشبهات التي يراها 
القائلرن بالتحدید» قماةا! يغول هڑلء المتأدون بألتحريم ؛ وما کي أدلتهم؟ : 
أدلة العذماء الذين رهوا التأمين) : 


١‏ إن التأمين الحالي هو نوع من العقود القائمة على الغرر والجهالةء وهي 
محرمة تحريماً قاطعأً في الشريعةء والغرر هو بيع الأشياء الاحتمالية التي لا 
تعرف نتيجتها هل تحصل أم لا كبيع السمك في البحرء وإن عقد التامين هر 
عقد احتمالي » فالمژمن له لا یعرف متی يحدث الخطر ولا مقدار ما سيعطى 
له فقد يدفع قسسطاً واحداً ويأحذ مبلغ التأمين كاملاء وقد يدفع كامل 
الأقساط ولا يأنحذ شيعا . 

۲ إن التامين الحالي قاثم على الميسرء والميشر هو كل عقد يكون فيه أحد 
العافدين عرضة للخسارة بلا مقابل يئاله من العاقد الآحر الرابح » وان التدقيق 
في عقود التأمين يشير إلى أن الشخص إذا أمن على حياته مثلا فريما نجد 


(۱) سعدي ابو جیب.۰ مرجع سابی؛ ص٤۲-ا‏ £ . 
تاج لوان ۽ مرجم سابی ۲ س ا ے۸ . 
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أنه لم يستفد شيا لأنه لم يمسه ضرر في حين تكون الشركة هي المستفيدة» 
كذلك لو أمن على بضاعته فربما دفع القسط للشركة لكن البضاع لَب 
فلا يحلل مأ دفعه لشركة التأمين لأنه يخلو من عوض مالي » وإن تضررت 
البضاعة ودفعت الشركة مبلغ التأمين» فلا بحل ذلك لأنه لا يد لها فيما 
حدذدث . 


٣‏ شمول عقد التأمين على إلقمار ألظاهر للعيان» والمقامرة فى العقد التأمينى 
هتا تاتي نه معلى على حطر تارة يقم وتارة لا يقشع ؛ وقد يسوت المؤمن له 
قبل إيفاء جميع الأقساط أو بعد آن يدفع قسطأ واحداأء فكيف تدفع له الشركة 
المبلغ المتفق عليه . وإن لم يقع خطر الموت لا تدفع شيئاً وتجني من وراء 
ذلك أرباحاً فاحشة» وكذا يقال فى شمول التأمين على الرهان. 

٤‏ أن عقود التأمين تشمل التعامل برب الفضل وربا النسيئةء» فما تدفعه الشركة 
للمؤش له إما أقل أو أكثر أويساوي لسا قبضت. وهذا الدفع لا يكون إلا بعد 
فترة من قيض المومُن (الشركة) لدل التأمين أو قسط من فإن كان التعريض 
أكثر أو أقل مما قبضت تحقق ربا الفضل بالزيادة وربا النساء بالأجلىء 
عدا عن أن الشركة تستثمر أموألهاأ فى الحرام والربا من لحلال فوائد بنكية . 

تحدي القد إذ لا يجوز أن نتحدى قدر الله بالموت والحياة, التأمين على 

حياة الإنسان التي لا يعرف سرها إلا الخالق سبحانه . 

٦‏ ۔ ان التأمین يحمل معنی بیع الأمانء والامان لا باع ولا يشترى ولا يجوز 
ان یکن محل تاره أي عاو جه ووسيلة للربح . اگما ن لل مه الأمن هي 
مسىۋولية الدولة توفرهاً لجميع المو انين » ورحیث ذلاكڭ فان لا بجوزر للش که 
أو آی فرد احر أن يستغل هذه البخدمة لابتزاز المواطنين » والإاثراء بدون 

۷ _ ان عقد التأمين التزام بما لا يلزمء إذ إن شركة التامين التي تلترزم أن تدفع 
تعويضا لاجر م او المؤصن له اذا ملكت بضاعثه , فهدذ! ألتحريس أ يلرم 


e ۳ 


به الشرع وبالتالي لا يجوز آنحذه. 
هذا وأن مجمم الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة في العأاشر من شعبان 
عام ۳۹۸١ه.‏ فيي مكة المكرمة» وبعد دراسة وافية وتدأول في الرأي» فقد قرر 
المجسع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا تسريم التأمين 
التجاري سواء كان على اليضائع أوعلى النفس أوعلى المال)ء وقدمرا توصيات 
بشأن تطوير التأمين التعاوني ليكون أساساً لمختلف عمليات التامين في العالم 
الإسلامي . 


كما أن الذي يظهر من الأدلة التي احتح بها الفريقان أن أدلة من ذهيوا 
إلى التحريم هي أقوى استنباطأء وأتم دلالةء وأكشر ارتباطاً بتصوص الشريعة 
وفادها وذلف لامور الال : 


١‏ أععمد المجوزوب في أدلتهم على استنادأات قيأاسية مستنيطة من استنتاح 
ألشقهاء؛ کي سحين استئد المحرموكت على تصوص شرعية وقوأعذ إأساسية» 
وان أدلة النصوص أقوى من أدلة القياس . 


۴ اعحسد المجوزون على تعليلات وتأويلات في الجواز لا تخلو من معنى 
المقسامصرة والخرر والربا بينما اعتمد المحرمون على نصوص ثرعية قأطعة 
وواضححة بأن عقود التأمين تدحل في مضمون النصوص التي تحرم الربا 
والخرر والقمار وإلرهان» والنص آقوى من التأريل . 


۳ اعتمد المجوزون على مبأدىء تعاونية تكافلية وضع الإسلام أصولها كعقد 
الموالاة والعواقل وهي مباديء لا تحتمل أن يحت بها لجواز التأمين لأنها 
تعتمد على التبر ع » ما من حرموا التامين فقد رفضر! أية عااقة هذه المبادىء 
التعاونية بعقود التأمين القاثمة على الاستقلال وإبتراز الأمرال والربح 


طط 


الفاحش 
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٤‏ .ان من القواعد المقررة شرعأً: «إذا تعارض المحرم والمبيح رج المحرم 
وإذا تعارض المانع والمقتضي عدم المانع». 

وعلى هذا فإ الأحذ بجانب الحرمة لعقود التأمين لتعارضه مع الجانب 
المبيح أولى وأحرط . 

ولحالاة لأر أن التامين وة لکسسب مادي دون وجه حى وزنراء اا سیب 
وان مكاسب التأمين أشبه بالتكسب عن طريق المقامرة والغرر والربا والرهانء 
ولذا فكل من يتعامل من شركات التأمين حرا ممختارا غير مكره يقع في الإثم 
والحسرسة» وکل كسب يکسبه حرام » ومن يسعى لفتح مؤسسات لها أو يروج 
لنشاطها يكون داعياً إلى الإئم آمراً بالمنكر وناهياً عن المعروف . . سائلين الله 
الرشد والهداية والتوفيق . 

تم وألحمن لله 
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